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  مقدمة



 مقدمة
 

  :مقدمة

تعرض المشرع الجزائري للعقود التجاریة في أحكام القانون التجاري الجزائري في نصوص 
، و لقانون التجاريمن ا 2مختلفة، و تناول عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة في المادة 

تعرض لعقود التجارة بصفة منظمة في الباب الرابع من الكتاب الأول من القانون التجاري 
، و التي تضمنت عقد الوكالة التجاریة و عقد النقل البري و كذا 70إلى  30المواد من في 

  .عقد العمولة للنقل

في عقد السمسرة تنحصر مهمة السمسار أساسا في التقریب بین التاجر و غیره من ف
الأشخاص سواء كان هؤلاء الأشخاص عملاء أو أصحاب مصانع أو أصحاب متاجر لهم 

التي یمارسها هذا التاجر، لإبرام عقود مقابل أجر، إذن یعتبر السمسار  علاقة بالتجارة
  .شخصا مهمته تقریب وجهات النظر بین الطرفین و الإتفاق على شروط العقد بینهما

فالوكیل بالعمولة یلتزم بموجبه بالقیام باسمه و لحساب موكله عقد الوكالة بالعمولة في و أما 
ریة مقابل أجر یسمى العمولة، إذن مهمة الوكیل بالعمولة بإنجاز عمل من الأعمال التجا

  .تنتهي بإبرام العقد الذي توسط فیه

 ید و مشوق فلم یتم التطرق إلیه الموضوع تتمثل في كونه موضوع جد اختیارو أسباب 
  .التي تطرقت إلیه لم تتطرق إلیه بالتفصیل ل الباحثین، و كافة المراجعمسبقا من قب

بدراسة موضوع التمییز بین عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة في  اهتمامناو یرجع 
التشریع الجزائري لأهمیته من الناحیة العلمیة و النظریة، فعلى الرغم من كثرة الكتابات 

زة، أي لم القانونیة الباحثة في الموضوع إلا أنها كانت مجرد دراسات وصفیة سردیة و موج
 .بشكل تفصیليتشتمل على أجزاء العقد كافة 
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 مقدمة
 

و من أهم الصعوبات التي تعرضتنا في دراسة هذا الموضوع هي المقارنة و ذلك كون 
الكتابات في هذا الموضوع كانت تتطرق إلى كل عقد على حدى و لم یمیز بینهما إلا في 
نقاط مختصرة و تتعلق إما بالمفهوم أو بالآثار المترتبة عن العقدین و لم تتطرق إلى تنفید 

المترتبة عنه، و كذا نقص المراجع المتخصصة في الموضوع خاصة  العقد و المسؤولیات
  .الجزائریة و ذلك لأن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى العقدین بالتفصیل و التحلیل

ابه و أوجه الإختلاف بین العقدین، من خلال و تهدف الدراسة إلى الوصول إلى أوجه التش
، و كذا الضمانات التي یخولها العقد لطرفیه، و التطرق في الدراسة إلى تكوین العقد و آثاره

  . كذلك المسؤولیات المترتبة عن العقد

و تتمحور إشكالیة البحث حول التمییز بین عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة، فماهي 
  أوجه التشابه و أوجه الإختلاف بین العقدین؟

  :تالیةو للإجابة عن هذه الإشكالیة یجب الإجابة عن الأسئلة ال

 عناصر العقد؟ ماهي -
 ماهي الآثار المترتبة عن العقد؟  -
 هل هناك ضمانات یكفلها العقد لأطرافه؟ -
 ماتهم؟ما مدى مسؤولیة أطراف العقد عن الإخلال بإلتزا -

 و سنعتمد في هذا البحث على المنهج المقارن و الذي یعتمد على المقارنة المتكاملة      

 .تشریع الجزائريحیث سنقارن بین العقدین في ال
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 مقدمة
 

  :و سنقسم هذا البحث وفقا للخطة الآتیة تفصیلها

  ماو آثاره ینتكوین العقد: لفصل الأولا   

    ینتكوین العقد: المبحث الأول  

  ینالأركان العامة للعقد: طلب الأولالم  

  ینالأركان الخاصة للعقد: لب الثانيالمط  

  ینآثار العقد: المبحث الثاني 

  و الوكیل بالعمولة زامات السمسارإلت: المطلب الأول 

  إلتزامات العمیل و الموكل: لثانيالمطلب ا 

  ینالمترتبة في مواجهة أطراف العقد و المسؤولیات ینتنفید العقد: الفصل الثاني 

  ینالعقد تنفیذ: المبحث الأول 

  الحق في الحبس: المطلب الأول 

  الحق في الامتیاز: المطلب الثاني

 ینالمترتبة غي مواجهة أطراف العقد المسؤولیات: المبحث الثاني

  ینالعقد الخطأ في تنفیذ: طلب الأولالم 

 شرط الضمان: المطلب الثاني
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  الفصل الأول

  تكوین العقد و آثاره



تكوین العقدین وآثارهما: الفصل الأول  
 

  الفصل الأول

  ماو آثاره ینتكوین العقد

و ینهج . ه الإستعانة بغیره لتصریف شؤونها، لزمالتاجر و إتسع حجم تجارته طكلما زاد نشا
 لتحقیق ذلك إتساع أسلوب او أكثر فهنالك طائفة من الأشخاص یستعین بهم التجار في

المستهلكین أو غیرهم من ، فیتوسطون بینهم و بین تصریف منتجاتهم أو ترویج نشاطهم
  .1التجار

هما ینطویان تحت العقود و من بین هؤلاء الأشخاص السماسرة و الوكلاء العمولة و كلا
  .2، وأعتبر المشرع الجزائري اعمال هذه الطائفة من الأعمال التجاریةالتجاریة

و المدین و أهم ما یمیز الوكالة بالعمولة أن الوكیل بالعمولة یعمل بإسمه الخاص یصبح ه
بین وجهات  السمسرة تقتصر على التقریب ا، و أمئن في العقد الذي یبرمه مع الغیرأو الدا

 . مسؤولیة و أي مصروفات أو إلتزام ، و لا یتحمل السمسار أیةالنظر بین المتعاقدین
و سنتطرق في هذا الفصل إلى العقدین من حیث تكوینهما و آثارهما من خلال تقسیم الفصل 

 تكوین العقدین:المبحث الأول:مبحثینإلى 

  آثار العقدین: المبحث الثاني

                                                             
  .181، ص 1981-1980، الجزء الرابع، الجزائر،القانون التجاري الجزائري، أحمد محرز 1
  :یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه  ":حیث تنص على أنه  14و  13المطتین  ج .م .ق 2المادة  2
  .كل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة - 
 ".لات التجاریة و القیم المنقولةراء و بیع العقارات و المحشكل عملیة توسط ل - 
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

  المبحث الأول

 ینتكوین العقد

إن عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة كلاهما یعتبران من عقود الوساطة و كغیرهما من 
، و سیتم في هذا المبحث التطرق إلى الأركان توافر و تحقق أركان لقیام العقد العقود یتطلبان

عقد الوكالة بالعمولة عن  العامة لقیام العقد و الأركان الخاصة التي تمیز عقد السمسرة و
  .غیرهما من العقود

  المطلب الأول

  الأركان العامة

  :، المحل و السبب وفقا للتقسیم الآتيذا المطلب دراسة الرضا و الأهلیةسیتم في ه

  الفرع الأول

 الرضا و الأهلیة

ي تشترط یعتبر كل من عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة من العقود الرضائیة الت
 م، و ذلك وفقا للقواعد العامة للعقود التي تشترط الرضا الذي یتلإنعقادها توافر إرادتین

بتلاقي الإیجاب و هو العرض الذي یعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن 
  .1إرادته في إبرام عقد معین و إقترانه بقبول مطابق لهذا العرض

 

 
                                                             

، الداد العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار 1، ط )الالتزاممصادر (النظریة العامة للإلتزامات مجد محمد منصور، أ 1
 .50، ص 2001الثقافة للنشر و التوزیع، 
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: الفصل الأول  
 

و كذلك لا یكون هناك وكالة إلا إذا تراضى كل من الموكل و الوكیل، و السمسار و       
و . العمیل على الوكالة تراضیا فعلیا قبل أن یقوم السمسار أو الوكیل بالتصرف القانوني

یصدر رضا من الوكیل أو السمسار قبل وقوع حادث یكون من شأنه إنهاء كذلك یجوز أن 
  .إنعقدت ، كموت الموكل أو فقده لأهلیتهالوكالة لو أنها 

فلو وكل شخص  به،و یجب التراضي على ماهیة العقد و التصرف القانوني المطلوب القیام 
شخصا آخر في شراء سیارة من طراز معینة فقبل الآخر الوكالة معتقدا أن السیارة المطلوب 

كذلك یجب التراضي على . د لوكالة لعدم التراضي على المحللم تنف آخر،شراؤها من طراز 
  .1الأجر الذي یتقاضاه الوكیل بالعمولة أو السمسار

 59ة ، وذلك ما نصت علیه المادنونا الركن الأساسي في كل عقدفالرضا یعتبر فقها و قا
، ویجب أن لا یشوب الإرادة أي عیب من عیوبها لأنها تجعل من القانون المدني الجزائري

  :هي رادةو عیوب الإ .2العقد قابلا للإبطال

د و هو الكذب الذي یقع فیه المتعاقد من تلقاء نفسه دون أن یجره إلیه المتعاق: الغلط -1
، العقد ارتضاء، فإذا وقع المتعاقد في غلط و دفعه إلى الآخر وفقا للمألوف في التعامل

لعقد و لا ، فإنه یجوز له أن یطلب إبطال اقوع هذا الغلط لما صدر عنه الرضابحیث لولا و 
وع تعتبر الأخطاء الحسابیة أو زلات القلم من قبیل الغلط في التعاقد من أبرز الأخطاء هو وق

، ذلك أن الوكالة غلط في شخص الوكیل أو السمسار، أو في شخص الموكل أو العمیل
ي یغلب علیها الإعتبار الشخصي فالوكیل او السمسار لا یرضى بالوكالة إلا بعد أن أدخل ف

 .ره شخص الموكل أو العمیلإعتبا
                                                             

  .و یصح أن تكون الوكالة معلقة على شرط واقف أو فاسخ وان تكون مضافة إلى أجل واقف أو فاسخ 1
، ص 2007، دار الحلزونیة للنشر و التوزیع ،  1، طأحكام عقد الوكالة في التشریع الجزائري بوعبد الله رمضان ، 2

17 . 
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: الفصل الأول  
 

لك إلى وجهة إلیه بقصد تغریره و دفعه بذو هو من جاء رضاؤه نتیجة حیل  :التدلیس -2
ضاه علیه ، فیجوز له إبطال العقد إذا أثبت أنه ما كان یرتضي العقد على نحو ما إرتالتعاقد

، و یتعین أن تكون هذه الحیل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من لولا خدیعته بتلك الحیل
إنخدع بها أن نائبه أو أحد اتباعه أو إذا كانت الحیل قد صدرت من الغیر فلا یجوز لمن 

إلا  إذا  كان المتعاقد الآخر یعلم بها أو كان في إستطاعته أن یعلم . یتمسك بإبطال العقد
  .بها وقت إبرام العقد

الذي یجعل العقد فابلا للإبطال و یعیب الإرادة هو الرهبة التي قامت في نفس : هالإكرا - 3
، ویعتبر المتعاقد و دفعته إلى التعاقد بحیث لولاها ما كان یجریه على نحو ما إرتضاه علیه

في  یهددهیستشعر الخوف من أدى جسیم ائمة إذا وجهت إلیه وسائل إكراه جعلته الرهبة ق
و یتعین أن یكون الإكراه بفعل المتعاقد . العرض أو الشرف أو المال لجسم أوالنفس أو ا

  . الآخر أو من یمثله

أو طیش  دین حاجة ملحة في المتعاقد الآخر،و هو إستغلال أحد المتعاق: الاستغلال - 4
أو هوى جامح و جعله بذلك یبرم العقد لصالحه أو لصالح غیره و تسقط دعوى الإستغلال 

  .1إبرام العقدبمضي سنة من وقت ّ 

  

  
                                                             

 .ج .م . ق 90إلى  81المواد من  1
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ماھو آثار ینتكوین العقد: الفصل الأول  
 

و أما فیما یخص الأهلیة فلم یضع المشرع الجزائري نصا خاصا بالأهلیة لإبرام عقد الوكالة 
بالعمولة أو عقد السمسرة، بل ترك ذلك للقواعد العامة و تطبیقا لها بالنسبة لأهلیة التعاقد 

كل شخص أهلا للتعاقد ما لم :" من القانون المدني الجزائري على أن  78فنصت المادة 
  1".أهلیته أو لم یحد منها بحكم القانونتسلب 

 

فإن . و بما أننا بصدد دراسة عقدان تجاریان ألا و هما عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة
،و الأهلیة التجاریة هي صلاحیة 2ما یعنینا هو الأهلیة اللازمة لممارسة الأعمال التجاریة
  .3ات یفرضها القانون على التاجرالشخص لممارسة حرفة تجاریة تستوجب إخضاعه لإلتزام

  

سنة، و هذا حسب  19و بالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري فإن سن الرشد هي 
الجنون، العته، السفه و ( منه، و أن لا یمسه عارض من عوارض الأهلیة  40المادة 
  ).الغفلة

                                                             
  .20بو عبد االله رمضان، المرجع السابق، ص 1
ة بین القانون التجاري المصري و القانون مقارن،دراسة عقد السمسرة بین الواقع و القانونغادة غالب یوسف صرصور، 2

  .15، ص 2008كلیة الدراسات العلیا، التجاري الأردني، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، 
، عمان، الدار العلمیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر و التوزیع، 1طالتجاري،  القانونز في الوجیعزیز العكیلي،  3

 .53، ص2000
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: الفصل الأول  
 

 الفرع الثاني

  المحل و السبب

العملیة  أيمن الطبیعي أن یكون لكل عقد محل یضاف إلیه ، و محل العقد هو موضوعه 
 عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة كغیرهما من العقود ، یجبف، 1القانونیة المراد تحقیقها

و إسترهانه أن یكون لها محل و هو إما أن یكون إعطاء شيء أو تقدیمه كنقل ملكیة عقار أ
 .2أداء عمل أو إقناع وأ

 :و لا بد من توافر شروط في المحل هي

إذا كان محل الالتزام إعطاء شيء یجب أن یكون  :أن یكون ممكنا و موجودا-1
ذا كان محله عملا یجب أو إمتناع عنه یجب أن یكون هذا  هذا الشيء موجودا، وإ
. العمل أو الإمتناع ممكنا، ومعنى المحل الممكن هو أن یكون غیر مستحیل في ذاته

ناظر و مثال التصرف المستحیل بیع الوقف في حالات غیر الإستبدال، فإذا وكل 
  . قف كانت الوكالة باطلة إذ هي توكیل في مستحیلو الوقف شخصا في بیع ال

                                                             
، عمان ، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و مكتبة دار الثقافة للنشر و  1، ط  ، مصادر الإلتزامعبد القادر الغار  1

  .83، ص 2001التوزیع ، 
، ص ص  2012حلبي الحقوقیة ، ال، لبنان ، منشورات  1، ط  السمسرة و الوساطة التجاریةحسام الدین الأحمد،  2

24-25. 
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: الفصل الأول  
 

 

، أو هو ما من توافرهإن تعیین الإلتزام أمر لابد :أن یكون معینا أو قابلا للتعیین-2
تفرضه طبیعة الأشیاء ، فإذا ورد الإلتزام على شيء معین بذاته یجب أن تحدد ذاتیة الشيء 

عینا ، و أما إذا لم یكن محل الإلتزام میمنع الإختلاط بغیرهاو على وجه یمیزها عن غیرها 
نقودا و إذا كان . و مقداره و إلا كان العقد باطلا معینا بنوعه و صنفهبذاته وجب أن یكون 

ذا كان عملا أو إمتناعا عن عمل فیجب أن یكون هذا العمل أو یجب تعیین مقداره ، وإ
  .الإمتناع معینا أو قابلا للتعیین

لا یقوم الإلتزام إلا إذا كان محله مشروعا أي غیر مخالف للنظام  :أن یكون مشروعا-3
العام و الآداب العامة ، و شرط المشروعیة هو شرط عام أیا كان محل الإلتزام عملا أو 

 .1إمتناع عن عمل أو منحا لشيء

فإذا وكل شخص شخصا آخر في شراء مخدرات أو أسلحة ممنوعة أو إیجار منزل للدعارة 
ة أو في قبض رشوة أو إعطائها أو  في الإتفاق مع شخص لإرتكاب جریمة أو أو للمقامر 

وكل في غیر ذلك من التصرفات المخالفة للنظام العام أو الآداب أو القانون فإن الوكالة 
 .باطلة لبطلان التصرف محل الوكالةتكون 

 

                                                             
 .ج. م . ق 96إلى  93المواد من  1
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: الفصل الأول  
 

، فما لا ل فیه غیرهن یوكأا كان تصرف قانوني محظورا على شخص فلا یجوز لهإذ و
  .ن یوكل فیهیستطیع أن یقوم به بنفسه لا یستطیع أ

ن یكون لكل عقد سبب و هو الغایة أو الغرض الدي من أجله وفیما یخص السبب، فیجب أ
و للنظام العام و الآدابغیر مخالف ن یكون موجودا و صحیحا و مباحا تم التعاقد و یجب أ

، حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك و یعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي
  .من القانون المدني الجزائري 98،97ا حسب المواد هذ

  

  المطلب الثاني

  الأركان الخاصة

  .  لى الركن الخاص في كلا العقدین و هو التفویضسنتطرق في هذا المطلب إ

  الفرع الأول

  التفویض

یقع أحیانا أن یفوض شخصا، شخصا آخر لیعقد له إلتزاما إتجاه شخص ثالث و هو في 
ن یكون مفصلا و صریحا و ربما یستفاد ذلك نوع من التوكیل بید أن التوكیل لا یشترط فیه أ

م عمال و مهاالوكیل بالعمولة و ما یباشره من أو یا من تصرف الموكل إزاء السمسار أضمن
  .1لمصلحته

 

                                                             
.25حسام الدین الأحمد،المرجع السابق، ص 1  
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: الفصل الأول  
 

و یحدد العمیل عادة في العقد مدى التفویض او الأمر الذي یصدره إلى السمسار، فالعقد لا 
یكون سمسرة إلا إذا إقتصر دور السمسار على التقریب بین الطرفین دون أن یتعاقد لحساب 

  .1أحدهما

و یحدد كذلك الموكل التفویض للوكیل بالعمولة فالتفویض هنا یكون بالبحث عن متعاقد و 
ابرام العقد لحسابه و هنا الوكیل بالعمولة سواء كان فردا او شركة هو الذي یتعامل مع الغیر 

  .2بإسمه الخاص و لحساب موكله الذي لا یظهر في العقد

عمیل أو الموكل یجوز بكافة الطرق القانونیة إزاء الطرفین التفویض الصادر من ال إثباتو 
من القانون التجاري  30ونیة الموجودة في المادة من التجار فهو جائز بكافة الطرق القان

 .3الجزائري، و یمكن ان یكون شفاهة أو كتابة و یرتب إلتزامات في ذمة طرفیه

و غالبا ما یكون التفویض محل الوكالة تصرفا قانونیا، فقد یكون عقدا كالبیع و        
رهون، و قد یكون إجراءا الإیجار، و قد یكون إرادة منفردة كالوصیة و تطهیر العقار الم

قضائیا تابعا لتصرف قانوني هو إبراء الطلبات أمام القضاء نیابة عن الموكل أو العمیل و 
 .توجیه الیمین

 

  
                                                             

 2004،دار الجامعة الجدیدة ،  العقود التجاریة،عملیات البنوك: ،القانون التجاري محمد فرید العریني -علي البارودي1
  .103،ص

  .181المرجع السابق، ص محرز،أحمد 2
 .195المرجع نفسھ، ص3
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

  

حریة العمل التي یتركها الموكل أو العمیل و إذا تعین التصرف القانوني محل الوكالة، فإن 
للوكیل بالعمولة أو السمسار تضیق و تتسع تبعا لما یتفق علیه الطرفان، فقد یصل الموكل 

من كل تقدیر، و لا یبقى  أو العمیل في تقیید حریة الوكیل أو السمسار إلى حد أن یحرمه
 كل أو العمیل وتنحصر مهمة الوكیلللوكیل بالعمولة أو السمسار إلا أن ینفد تعلیمات المو 

أو السمسار في هذه الحالة في أن ینقل إرادة الموكل أو العمیل إلى الغیر و ینقل إرادة الغیر 
  .إلى الموكل أو العمیل

بتصرفات و یل أو السمسار بأن یقوم بتصرف أو قد یوسع الموكل أو العمیل من حریة الوك
له معینة طبقا لتعلیمات مفصلة، وقد تتسع حریة الوكیل أو السمسار إلى حد كبیر فیترك 

الموكل أو العمیل تقدیر ما یقوم به من تصرفات قانونیة و ما یأخذ منها و ما یدع، و فیما 
  .یأخذ منها من شروط یتعاقد و من یختار للتعاقد معه

  بحث الثانيالم

  آثار العقدان

إن كل من عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة من العقود الملزمة لجانبین، حیث       
یترتب عن هاذین العقدین إلتزامات لأطرافهما من جهة السمسار و الوكیل بالعمولة و من 

  .جهة أخرى العمیل و الموكل
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

وسیتم التطرق إلى إلتزامات السمسار و الوكیل بالعمولة في المطلب الأول و إلتزامات 
  .العمیل و الموكل في المطلب الثاني

  المطلب الأول

  إلتزامات السمسار و الوكیل بالعمولة

كیل بالعمولة بالتطرق و سیتم التطرق في هذا المطلب دراسة إلتزامات كل من السمسار و الو 
  :الإلتزامات التالیةإلى 

  الفرع الأول

  الإلتزام بتنفیذ العقد

، و 1عاقدین من أجل إبرام عقد معینتقتصر مهمة السمسار على التقریب بین الطرفین المت
یلتزم السمسار ببذل العنایة و الحرص و للتقریب بین عمیله و المتعاقد الآخر فعلیه إخطار 

  .2الإیجابیة و السلبیة بأمانة و حسن نیةالمتعاقدین بظروف الصفقة و جوانبها 

  

و یترتب على ذلك أن یقوم السمسار بإعلام الشخص الذي یتعاقد معه بكل ما یتعلق 
  . بالطرف الثاني الذي یحاول أن یتوسط لدیه للتعاقد

                                                             
  .144، ص2005، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، العقود التجاریةمصطفى كمال طه،  1
  .195أحمد محرز، المرجع السابق، ص2
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

،كما یلتزم السمسار حال إیجاد الشخص 1و یجب أن تكون المعلومات حقیقیة و صحیحة 
  .2المطلوب و الراضي بالتعاقد بإعلام عمیله و بدقة و صراحة للتهیؤ لإبرام العقد

أن یقوم بالعمل المكلف به دون أن یتجاوز  أما فیما یخص الوكیل بالعمولة فیجب علیه
، فإذا تلقى من موكله أوامر محددة یتعین علیه إحترامها فهنا تكون وكالة 3الحدود المرسومة

آمرة، و لكن الأغلب أن تكون الوكالة نیابیة أو إرشادیة یعمد فیها الموكل إلى إبداء رغباته و 
أو أن تكون الوكالة إختیاریة هذه الرغبات، أهدافه للوكیل مع ترك قدر من الحریة لتحقیق 

فلا تتضمن تعلیمات معینة و في هذه الحالة یجب علیه أن یتصرف بما هو أنسب لمصلحة 
  .4موكله وفقا لما یقتضیه حسن النیة و عادات السوق و العرف التجاري

به كما یلتزم و یلتزم الوكیل بالعمولة بأن یبلغ الموكل بالعقود و الصفقات التي یبرمها لحسا
  .5بتعلیمات الموكل من حیث المقدار و طریقة الدفع

و لما كانت شخصیة الوكیل بالعمولة محل إعتبار فإنه یلتزم بأداء العمل المكلف به بنفسه، 
و لا یجوز له أن ینیب عنه شخص آخر في أداء هذا العمل إلا إذا رخص له العقد أو 

  .6العرف ذلك

  

                                                             
  .304، ص2006،دار الثقافة للنشر و التوزیع، 1، ط1، جشرح القانون التجاريفوزي محمد سامي،  1
  .39ین الأحمد، المرجع السابق، صدحسام ال 2
    .ج.م.ق، 575المادة 3
  .70محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص-علي البارودي 4
  .ج.م.ق، 578المادة  5
  . 39و  38، ص ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، طالعقود التجاریةمحمد السید الفقي، 6
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

الوكالة و في حدودها  یلتزمانبتنفیذففي كلا العقدین یجب على الوكیل و السمسار أن 
التصرفات القانونیة المرسومة، فلا یخرج على هذه الحدود لا من ناحیة مدى سعة الوكالة و 

التي رسمها الموكل و العمیل، فإذا كانا مكلفان التنفیذو لا من ناحیة طریقة ،التي تتضمنها
ببیع منزل معین بثمن معین، وجب على الوكیل و السمسار أن ینفدا الوكالة في هذه الحدود 

ها على النحو المرسوم في الوكالة، تنفیذدون الزیادة أو النقصان، و أن یجري في طریقة 
المنزل المعین دون غیره،و أن یبیعانه لا أن یرهنانه أو یقایضان علیه علیهما أن یبیعا فیجب 
، و أن یبیعانه بهذا الثمن المعین لا بثمن أقل، و صرفان بأي تصرف آخر غیر البیعأو یت

  .لیس معنى الإلتزام بالحدود المرسومة للوساطة أنهما لا یستطیعان التعاقد بشرط أفضل

الوكیل أو السمسار ببیع المنزل بثمن أعلى لصح ذلك و كان فلو أنه في المثال السابق قام 
  .العمیل هو الذي یفید منهالموكل أو 

  الفرع الثاني

  الإلتزام بأن لا یكون طرفا ثاني في العقد

یلتزم السمسار بأن لا یكون طرفا ثانیا في العقد الذي یتوسط في إبرامه، و ذلك لا یحدث 
مادة في ال المشرع الجزائري نص على ذلكوسطه، فتعارض بین مصلحته و مصلحة من 

لا یجوز للسمسار و لا للخبراء أن یشتروا الأموال : "من القانون المدني على أنه 411
  ".المعهودة إلیهم بیعها أو تقدیر قیمتها، سواء بأنفسهم أو بإسم مستعار
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ماو آثارھ نیتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

فإذا لا یجوز للسمسار أن یقیم نفسه طرفا في العقد الذي یتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه 
و  1من القانون المدني الجزائري 412المتعاقد في ذلك و نص المشرع على ذلك في المادة 

في هذه الحالة أي عندما یجیز له المتعاقد ذلك لا یستحق السمسار أجرا لأنه لم یبذل جهدا 
  .2نفسهفي العثور على 

  

مع وفیما یخص الوكیل بالعمولة و طبقا للأحكام العامة لا یجوز للوكیل بالعمولة أن یتعاقد 
، و في 3كلنفسه و علة التحریم هي تعارض مصلحة الوكیل الشخصیة مع مصلحة المو 

 ل بالعمولةا مربوطة بالعقد الذي أبرمه الوكیحالة رضا الموكل بذلك فهنا تصبح العلاقة بینهم
  .4مع نفسه لا بعقد الوكالة، و من ثم لا یستحق الوكیل العمولة المتفق علیها

  

و قد یتعاقد الوكیل بالعمولة مع نفسه دون أن تكون مصلحته الشخصیة موضع         
الإعتبار، كما إذا كان وكیلا بالعمولة عن الطرفین، فهو موكل من البائع بالبیع، و موكل 

  .من المشتري بالشراء، فیعقد العقد بعد أن یقابل بین المصلحتین المتعارضتین

                                                             
  .106محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص -علي البارودي1
  .26محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص2
  .73محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص-علي البارودي 3
  .39السید الفقي، المرجع السابق، صمحمد  4
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

و العرف التجاري یسمح بهذا النوع من تعاقد الوكیل مع نفسه ما دام لم یغلب مصلحة أحد  
  .1الطرفین على مصلحة الآخر، و لم یخالف تعلیمات أي منهما

  

 الفرع الثالث

  الإلتزام بتقدیم الحساب

إن السمسار في عقد السمسرة یلتزم بتقدیم المعلومات اللازمة عن جمیع الظروف المحیطة 
بالصفقة و هو غیر مسؤول عن تقدیم الحساب في آخر الصفقة لأن مهمته تنتهي إذا نجح 

في عقد الوكالة بالعمولة فهو ملزم ، و أما الوكیل بالعمولة 2في التقریب بین طرفي العقد
یكون هذا الحساب مطابقا  بتقدیم الحساب عن الأعمال التي یجریها لذمته و یجب أن

  .للحقیقة

عمدا بیانات غیر صحیحة جاز للموكل رفض الصفقة التي تتعلق بها هذه فإذا تضمن 
كیل أجرا عن الصفقات و البیانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعویض و لا یستحق ال

  .3المذكورة

                                                             
  .74محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص-علي البارودي1
  .197أحمد محرز، المرجع السابق، ص 2
، الموسوعة التجاریة الحدیثة، الكتاب الثاني في الأعمال و العقود التجاریة و الأوراق التجاریةو أحمد محمد ابو الروس 3

 .  140، الدار الجامعیة، صعملیات البنوك و الإفلاس
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

و منه یجب على الوكیل بعد إتمام العمل الموكل إلیه أمره، أن یقدم حسابا عنه لموكله یبین 
، و یستحق الوكیل بالعمولة أجرة عن تقدیم 1فیه بصدق و أمانة ما قبضه لصالح موكله

للوكیل بالعمولة أن یستفید من وكالته خدماته إلى الموكل، و بالتالي یتعین علیه أن لا یحق 
بالإستئثار بما كان یتعین أن یعود إلى الموكل، فلو أن الوكیل بالعمولة كان مكلفا بثمن 
أعلى لا یحق له الإحتفاظ بالفرق بین الثمنین و إنما یتعین علیه تقدیم كل ما حصل علیه 

  .2إلى الموكل

  

و منه على كل من السمسار و الوكیل بالعمولة موافاة العمیل و الموكل بالمعلومات 
یجب على الوكیل أو لضروریة و ذلك لأن تنفیذ الوكالة قد یستغرق وقتا غیر قصیر، لذلك ا

السمسار ألا یقاطع صلته بالموكل أو العمیل في أثناء تنفیذ الوكالة، و أن یطلعه من تلقاء 
فیذ لتن یتخذهانفسه أو إذا طلب منه الموكل أو العمیل ذلك على الخطوات الهامة التي 

  .الوكالة

  

ذا أتم الوكیل بالعمولة تنفیذ وكالته، وجب علیه أن یقدم حسابا عنها للموكل، خلافا فإ
للسمسار الذي هو غیر ملزم بتقدیم حساب عند إتمام تنفید وساطته، و یجب أن یكون 

أعمال الوكالة و مدعما الحساب المقدم من طرف الوكیل بالعمولة مفصلا، شاملا بجمیع 
  . موكل من أن یستوثق من سلامة تصرفات الوكیلبالمستندات، حتى یتمكن ال

                                                             
  .62ین الأحمد، المرجع السابق، صدحسام ال1
 .87، ص3003دار الجامعة الجدیدة للنشر، ، الوجیز في العقود التجاریة و العملیات المصرفیةهاني دویدار،  2
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

و الحساب الذي یقدمه الوكیل بالعمولة یدرج فیه ما للموكل و ما علیه، مثال ذلك أن یكون 
  .للموكل مبالغ قبضها الوكیل بثمن ما باعه أو أجره أو وفاء لحق الموكل في ذمة الغیر

و یعفى الوكیل بالعمولة من تقدیم الحساب إذا كانت طبیعة المعاملة أو الظروف أو الإتفاق 
بذلك، فتقضي طبیعة المعاملة بعدم تقدیم الحساب إذا كان التصرف محل الوكالة لا یقضي 

یتحمل تقدیم حساب عنه كالوكالة في بیع شيء بثمن معین دون قبض ثمنه، و الوكالة في 
  .بالبنوة كل هذه الوكالات لا تتحمل تقدیم حساب عنها الإقرار في الزواج أو الطلاق، أو

عفاء من تقدیم حساب عن وكالته، و قد یتفق الموكل مع الوكیل و قد تقتضي الظروف بالإ
عن عدم تقدیم حساب فیكون الإتفاق صحیحا، و بعد أن یقدم الوكیل الحساب یجب علیه أن 
یرد ما في یده للموكل من مال، و یلتزم أیضا بالفوائد و علیه أن یرد ما في یده من أوراق و 

ذلك سند التوكیل و بعد ذلك یعطي الموكل الوكیل  مستندات تتعلق بالوكالة، و یدخل في
  .مخالة یبرئ فیها ذمته

  المطلب الثاني

  إلتزامات العمیل و الموكل

بما أن كل من عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة یعتبران من العقود التبادلیة، وتكون 
وقا مقابل فیهما إلتزامات بین الأطراف فإن لكل من السمسار و الوكیل بالعمولة حق

  .الإلتزامات المفروضة علیهما، و قد سبق و أشرنا إلیها في المطلب الأول
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

و في هذا المطلب سوف نتناول حقوق السمسار و الوكیل بالعمولة و التي تعتبر الإلتزامات 
  .الملقاة على عاتق العمیل و الموكل

  االفرع الأول 

  الإلتزام بدفع الأجرة

بما أن عقد السمسرة یعتبر من العقود التجاریة، لذلك فإن السمسار لا یقوم بأعمال السمسرة 
، فالسمسار في مقابل  1ذلك بمقابل، و یسمى هذا المقابل أجرا أو عمولةمجانا و إنما یكون 

الخدمة التي یؤدیها یستحق أجرا، و یحدد هذا الأجر عادة بإتفاق الطرفین، و یكون في 
  .2ثابتالغالب نسبة مئویة من الصفقة و یجوز تحدیده أیضا بمبلغ 

و إذا لم یجدد الإتفاق الأجر فإن العبرة في تحدیده هي العادة المتبعة في محل حصول 
ذا لم توجد عادة متبعة فإن المحكمة هي التي تتولى تقدیر أجر السمسار  الوساطة، وإ

من جهد بذله السمسار و  تقتضیهمستعینة في ذلك بأهمیة العمل أي قیمة الصفقة و ما 
  . 3المصاریف التي تكبدها

و لكي یستحق السمسار عمولته لابد من توافر شروط ثلاثة و هي أن یستند عمل       
السمسار إلى تفویض من العمیل، أي أن یقوم السمسار بعمله مستندا إلى عقد سمسرة یربطه 

  . بالعمیل، و الشرط الثاني هو أن یتم الإتفاق بین الطرفین

                                                             
  .73غادة غالب صرصور، المرجع السابق، ص1
  .146، صالمرجع السابقمصطفى كمال طه،  2
    .26محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص 3
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ماو آثارھ ینلعقدتكوین ا: لفصل الأولا  
 

ما إذا فشل السمسار في العثور على متعاقد آخر یقبل شروط عمله فإنه لا یستحق أجرا، أ   
و لكن إبرام الإتفاق یكفي لإستحقاق الأجر فلا یشترط أن یتم تنفید العقد كله أو بعضه، و 

ناك علاقة سببیة بین جهود السمسار وبین إبرام العقد، أما الشرط الثالث فهو أن یكون ه
 .1أن یتم العقد بناءا على تدخلهفیكفي 

عقد الوكالة بالعمولة فإن الوكیل بالعمولة یستحق أجرا و یطلق على و أما فیما یخص 
و یستحق الأجر بمجرد إتمام " العمولة"الأجر في عقد الوكالة بالعمولة الذي یدفع للوكیل 

تنفیذ إلتزاماته و لكن الصفقة المكلف بها و لا علاقة له بقیام الغیر المتعاقد مع الوكیل ب
  .2بشرط أن لا یكون عدم تنفیذ الغیر لإلتزاماته یرجع إلى خطأ الوكیل بالعمولة

و یغلب أن یكون أجر الوكیل بالعمولة مبلغا من النقود، و لكن لا شيء یمنع من أن یكون 
حصة من العین التي أجره  یأخذغیر النقود، كما إذا إتفق الوكیل مع الموكل على أن 

تریها بالوكالة عنه، و في حالة الخلاف حول مقدار الأجرة، فیرجع ذلك للسلطة التقدیریة یش
  .3من القانون المدني الجزائري 581للقاضي و هذا حسب المادة 

و یستخلص مما تقدم أن كل من السمسار و الوكیل بالعمولة یأخذ أجرا على تنفیذ       
العقد و قد یكون هذا الإتفاق على الأجر صریحا و لكن في كثیر من الأحوال یكون الإتفاق 

  .ضمنیا

  

  

                                                             
 -ق 45لسنة س  -63، الطعن رقم 109،112محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص ص-علي البارودي1

السمسرة و الرهن بالمستودعات العامة طبقا سمیر الأمین، -محمد خیري ارجع 476ص  35س  5/2/1979جلسة
  . 38،ص2011، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 1، طلقانونالتجارة الجدید

  .289فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 2
  .123-122الله رمضان، المرجع السابق، ص صبو عبد ا 3

 
31  



ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

و یغلب أن یكون أجر السمسار أو الوكیل بالعمولة مبلغا من النقود، و لكن لا شيء یمنع 
من أن یكون غیر النقود، كما إذا إتفق الوكیل أو السمسار مع الموكل أو العمیل على أن 

أجره حصة من العین التي یشتریها بالوكالة عنه و إذا إتفق على الأجر صراحة أو یأخذ 
أن یكون الأجر مستحقا للوكیل أو السمسار و لو لم ینجح في مهمته فإلتزامه ضمنیا، فیغلب 

  .هو إلتزام ببذل عنایة لا إلتزام بتحقیق نتیجة

  

أما مقدار الأجرة فإذا إختلف الطرفین في تعیین مقدار الأجر، تولى القاضي تعیین هذا 
أو  دله الوكیل بالعمولةالمقدار، و یرجع ذلك إلى أهمیة العمل و إلى ما یقتضیه من جهد ب

  .السمسار، كما یرجع إلى العرف

  

و لكن الغالب أن یتفق الطرفان أیضا على مقدار الأجر، و الأصل أن یسري هذا الإتفاق، 
فیتقاضى الوكیل بالعمولة أو السمسار من الموكل أو العمیل المقدار المتفق علیه دون نقص 

  .ا الوكیل أو السمسار في تأدیة مهمتهوصل إلیهأو زیادة، أیا كانت النتیجة التي 

 

و لكن إذا حالت قوة قاهرة دون أن یؤدي مهمته، أو أصبحت تأدیة الوكالة مستحیلة     
بغیر خطأ الموكل أو العمیل، أو أن یتم الوكیل بالعمولة أو السمسار تأدیة المهمة، فإنه لا 

وال و یترك ذلك لتقدیر یستحق أجرا أو یخفض مقدار الأجرة المتفق علیها بحسب الأح
  .القاضي
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ماو آثارھ ینالعقدتكوین : الفصل الأول  
 

و زمان دفع الأجرة هو الوقت الذي یتفق علیه المتعاقدان، فإن لم یوجد إتفاق فالعرف، و 
و لا عرف، كان یكون مكان الدفع في الجهة التي یتفق علیها المتعاقدین، فإن لم یوجد إتفاق 

الدفع في موطن المدین أي الموكل أو العمیل، أو في الجهة التي فیها مقر أعماله، إذا كانت 
  .الدولة متعلقة بهذه الأعمال

 الفرع الثاني 

  الإلتزام برد النفقات

أثناء تنفیذ السمسار لعقد السمسرة، قد ینفق نفقات و مصاریف معینة فإذا إتفق العمیل مع 
السمسار على ذلك فإن النفقات تكون على عاتق العمیل، أما إذا لم یتم الإتفاق بینهما على 

الحریة الكاملة في إنتقاء وسائل تهیئة التعاقد، فلا یلتزم العمیل ذلك، و ترك العمیل للسمسار 
على أساس أنها من المصاریف العادیة التي ینفقها السمسار في ممارسة بهذه المصاریف 

  .1مهنته عادة

 

و منه لا یجوز للسمسار إسترداد المصاریف التي أنفقها في سبیل تنفیذ العمل            
  اتفق على ذلك،  كما لو كلف من العمیل بالإعلان عن الصفقة في المكلف به، إلا إذا 

                                                             
 .199احمد محرز، المرجع السابق، ص1
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

الصحف أو بالسفر لمعاینة المبیع أو بإستخراج المستندات اللازمة أو غیر ذلك، حتى و لو  
  .1لم یتم العقد فیما بعد

 و أما فیما یخص الموكل في عقد الوكالة بالعمولة فإن الوكیل یقوم أحیانا بصرف بعض
النفقات على حساب موكله، فقد یضطر للتأمین على البضاعة و دفع بدل التأمین من 
حسابه، أو إلى دفع أجور النقل أو الرسوم الجمركیة أو مالیة مفروضة على البضائع، ففي 
هذه الحالات یجب على الموكل أن یدفع للوكیل ما أسلفه، سواء تم العمل الذي وكله به أو 

الوكیل بالعمولة لإتمام العمل  تكبدهایلزم الموكل بالمصروفات التي  ، فالأصل أن2لم یتم
المسند إلیه إلا أن هذا الشرط لیس من النظام العام و یجوز لأطراف العقد الإتفاق على 

  .3مخالفته

 :و یجب أن یتوافر في النفقات التي یرجع بها الوكیل على الموكل شروط و هي

  

تنفیذ الوكالة التنفیذ المعتاد، و أن تكون هذه النفقات نفقات أن تكون نفقات إستلزمها       
مشروعة، فلو دفع الوكیل رشوة لم یجز له إستردادها، فمتى توافر هذان الشرطان، فإنه یجب 

  على الموكل أن یرد ما أنفقه من مصروفات حتى و لو كان إنفاقها بعد إنهاء الوكالة

                                                             
  .151،152مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ص 1
  .67حسام الدین الأحمد، المرجع السابق، ص 2
 .35، ص2005القانونیة، ، دار الكتب عقد الوكالة فقها و قضاءاإبراهیم سید أحمد،  3
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

  ،ما أنفقه من مصروفات على الوكیل إثباتما دامت مصروفات ضروریة، و یقع عبء  
  .1الممكنة الإثباتیتم ذلك بكل طرق و 

و مما سبق فإذا إتفق كل من العمیل و الموكل مع السمسار و الوكیل بالعمولة على رد 
السمسار أن یقدم له الموكل إشترط صراحة الوكیل أو النفقات التي أفقها لتنفیذ الوكالة، فإذا 

أو العمیل المصروفات الواجب إنفاقها لتنفیذ الوكالة، إلتزم الموكل أو العمیل بذلك بموجب 
و هناك أیضا أحوال یظهر فیها بوضوح أن تنفیذ الوكالة یقتضي أن . هذا الشرط الصریح

خلص من یقدم الموكل أو العمیل للوكیل بالعمولة أو السمسار بموجب شرط ضمني یست
إلتزامه من تقدیم المصروفات اللازمة لإنفاقها في  الظروف فإذا یقم الموكل أو العمیل بتنفیذ

كان للوكیل . سواء كان هذا الإلتزام بموجب إتفاق صریح أو إتفاق ضمني. شؤون الوكالة
بالعمولة أو السمسار أن یطلب التنفیذ العیني كما أن یقف تنفیذ الوكالة حتى یتقاضى هذه 

  .المصاریف

و كثیرا ما ینفق الوكیل بالعمولة من ماله الخاص ما یستلزمه تنفیذ الوكالة، إما لأن الوكیل 
لم یطلب من الموكل تقدیمها و قام هو بالإنفاق من ماله الخاص، فیلتزم الموكل في هذه 

ة حیث الحالة بأن یرد ما أنفقه في تنفیذ الوكالة و هذا خلافا لما هو موجود في عقد السمسر 
  .أنه لا یرد العقد و ذلك لأنه لا یوجد إتفاق بینهما على ذلك

و یسقط الإلتزام برد النفقات بالتقادم بمضي خمسة عشرة سنة من وقت التصدیق        
على الحساب، حیث یدرج الوكیل المصروفات التي أنفقها فإن بقي له رصید دائن رجع به 

  .قها فتتقادم مع الرصید بمضي خمس عشرة سنةعلى الموكل، و فیه المصروفات التي أنف

                                                             
 .125بو عبد االله رمضان، المرجع السابق، ص 1
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ماو آثارھ ینتكوین العقد: لفصل الأولا  
 

خصصناه لتكوین  أول مبحثن لفصل الذي تم تقسیمه إلى مبحثیو صفوة الكلام في هذا ا
حیث توصلنا في تكوین العقد إلى أن كل من عقد . العقد و المبحث الثاني تضمن آثار العقد

السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة یقومان على الأركان العامة لقیام العقد و هي الرضا، المحل 
كل من  یأخذهو السبب و الأركان الخاصة لهما و هو ركن واحد یتمثل في التفویض، الذي 

فكلا العقدین یتشابهان في التكوین لدیهما . الوكیل بالعمولة و السمسار من الموكل و العمیل
مدني أوتجاري، بالإضافة إلى الركن نفس الأركان العامة التي تتوافر في كل عقد سواء كان 

  .ویضفي التفالخاص الذي یتمثل 

زامات و حقوق كلا الطرفین و تم التعرض أیضا إلى آثار العقد ، حیث تحتوي على إلت
فإلتزامات الوكیل بالعمولة و السمسار تتمثل . فإلتزامات طرف تعتبر حقوق للطرف الآخر

في الإلتزام بتنفیذ العقد تنفیذا عادیا و في الحدود المرسومة و یجب أن یبدل عنایة الرجل 
كي لا یحدث تعارض العادي في تنفیذه، و الإلتزام بأن لا یكون طرف ثاني في العقد و هذا ل

والإلتزام بتقدیم الحساب فالوكیل بالعمولة ملزم بتقدیم . بین مصلحته ومصلحة من وسطه
الوكیل بالعمولة من تقدیم الحساب لموكله بخلاف السمسار الذي هو غیر ملزم بذلك و یعفى 

  .الحساب إذا كانت طبیعة المعاملة أو الظروف أو الإتفاق یقضي بذلك

تزامات العمیل و الموكل فتتمثل في الإلتزام بدفع الأجرة و یحدد الأجر عادة و أما إل      
بإتفاق الأطراف و إذا لم یحدد الإتفاق الأجر فإن العبرة في تحدیده هي العادة المتبعة و إذا 
لم یوجد ذلك فإن المحكمة هي التي تتولى تقدیر الأجر، و الإلتزام برد النفقات ففي عقد 

یكون هناك إتفاق على رد المصاریف بخلاف الوكالة بالعمولة التي یرد  السمسرة یجب أن
  .فیها الموكل المصاریف حتى ولو لم یكن هناك إتفاق مسبق بینهما

  

  

36  



  الفصل الثاني
و المسؤولیات  ینالعقد تنفیذ

المترتبة في مواجهة أطراف 
  ینالعقد



ینالمترتبة في مواجھة أطراف العقدت و المسؤولیا ینالعقد تنفیذ: الفصل الثاني  
 

 الفصل الثاني 

  ینو المسؤولیات المترتبة في مواجهة أطراف العقد ینالعقد تنفیذ

أسلفنا في الفصل الأول أن كل من عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجاریة 
الملزمة لجانبین، و یرتب إلتزامات متبادلة بین طرفیه، فإلتزامات الطرف الأول تعتبر حقوق 

  .الثاني، و العكس صحیحالطرف 

  

و في هذا الفصل سیتم الحدیث عن تنفیذ العقد و المسؤولیات المترتبة في مواجهة أطراف 
العقد، مع التنویه إلى أن تنفیذ العقد سنتطرق فیه إلى عقد الوكالة بالعمولة فقط دون عقد 

  .السمسرة ذلك أن هذه الضمانات تقتصر على الوكیل بالعمولة دون السمسار

  

  :الفصل إلى مبحثینو سنقسم هذا 

  تنفیذ العقد: المبحث الأول      

 المترتبة في مواجهة أطراف العقد المسؤولیات: المبحث الثاني              
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ینالمترتبة في مواجھة أطراف العقد و المسؤولیات ینالعقد تنفیذ: الفصل الثاني  
 

  المبحث الأول

  ینالعقد تنفیذ

یتعاقد الوكیل بالعمولة بإسمه الشخصي، و یعني ذلك أنه یتعرض لقدر كبیر من المخاطر 
المتعلقة بالعقد محل الوكالة، فیحتاج إلى بعض الضمانات تطمئنه إلى قدرته على مواصلة 

بمنحه ممارسة نشاطه فلهذا حرص المشرع على حمایة حقوق الوكیل بالعمولة و ذلك 
  .ضمانات خصه بها دون غیره من دائني الموكل

  :و سنتطرق إلیها من خلال مطلبین

  حق الحبس: المطلب الأول     

  حق الإمتیاز: المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول

  الحق في الحبس

سنتطرق في هذا المطلب إلى الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري، و الحق      
  :في الحبس في عقد الوكالة بالعمولة، و ذلك بتقسیمه إلى فرعین

  لحبس في القانون المدني الجزائريالحق في ا: الفرع الأول            

  لة بالعمولةاالحق في الحبس في عقد الوك: الفرع الثاني            
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ینالمترتبة في مواجھة أطراف العقد و المسؤولیات ینتنفید العقد: الفصل الثاني  
 

  الفرع الأول

  الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري

الحق في الحبس هو حق المدین في أن یتوقف عن الوفاء عن دینه حتى یستوفي الدین 
الذي في ذمة الدائن، و هذا الحق مصدره القانون و لیس إرادة الطرفین و یخول صاحبه حق 

  .1إذا إنتزع منه فله الحق في إستردادهالإحتفاظ بالشيء و لو كان محل تصرفات متعاقبة، و 

  

و قد إختلف في إعتبار الحق في الحبس، حیث إعتبره البعض بأنه حق عیني غیر كامل، 
.  إعتبره البعض الآخر بأنه لا یدخل في عداد التأمینات لا الشخصیة و لا العینیةفي حین 

بیعة هذا العقد فإن  و ذهب البعض إلى أنه حق شخصي، و أمام هذا الإختلاف في تحدید ط
المشرع الجزائري لم یورد هذا الحق في الكتاب الخاص بالحقوق العینیة التبعیة في القانون 

و ما بعدها، و إنما أورده في الكتاب الثاني الخاص بالإلتزامات و  882المدني في المادة 
  .2العقود

                                                             
  .ج.م. ق،  200المادة  1
و یمكننا القول بأن المشرع الجزائري لم یعتبر حق الحبس من الحقوق العینیة لأنه لم یورده في الكتاب الخاص بالحقوق  2

 .العینیة
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ینالمترتبة في مواجھة أطراف العقد و المسؤولیات ینالعقد ذتنفی: الفصل الثاني  
 

و للحق في الحبس شرطان و هما وجود دینان متقابلان و یجب أن یكون هناك إرتباط بین 
الدینین، فإذا  كان الدین بضاعة فالشيء المحبوس هنا هو البضاعة، و قد یكون محل 

الإمتناع عن عمل، و یشترط في الشيء أن یكون معین الحبس القیام بعمل، و قد یكون 
  .  بالذات و أن یكون ملكا للحارس أو ملكا للدائن إضافة إلى أن یكون داخل إطار التعامل

  

و أما إذا كان الدین عبارة عن الثمن، فیشترط فیه أن یكون مستحق أي لا یكون مؤجل أو 
الثاني هو إرتباط الدینین و قد یكون  معلق على شرط واحد أو مقترن بأجل واحد، و الشرط

عقد أي إرتباط قانوني أو موضوعي، فالقانوني كالعقد أو الإثراء بلا سبب، مصدر الإرتباط 
بینما المادي فمصدره واقعة مادیة أو واقعة الحیازة، و لا یجوز أن یكون حق الحبس على 

  .بحقهعمل غیر مشروع، ویحق للحابس أن یحبس الشيء إلى حین الوفاء 

  

و على المدین بذل عنایة الرجل العادي في المحافظة على الشيء فإذا هلك بقوة قاهرة     
  . 1فیتحمل المالك هذه التبعیة سواء كان مدین حابس أو دائن

  

  و ینقضي الحق في الحبس إنقضاء تبعي عندما ینقضي الإلتزام الأصلي، و إنقضاء      

                                                             
 .ج .م .ق، 201المادة  1
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ینالمترتبة في مواجھة أطراف العقد و المسؤولیات ینالعقد تنفیذ: الفصل الثاني  
 

 30أصلي و هنا یكون عند خروج الشيء من ید حابسه و هو على علم بذلك و لدیه مدة  
  .  1یوم بعلمه أو مدة عام من خروج الشيء من یده

 الفرع الثاني

  الحق في الحبس في عقد الوكالة بالعمولة

و مؤدى الحبس ، 2للوكیل بالعمولة الحق في حبس البضائع التي یحوزها لحساب الموكل
الوكیل بالعمولة عن تسلیم البضائع إلى أن یستوفي حقوقه المالیة من الموكل، و  إمتناع

، و بإمكانه أن یحبس كل 3یستعمل الوكیل الحق في الحبس لحمل الموكل على تنفیذ إلتزامه
ذلك في مقابل حقه في الأجرة أو فیما أنفقه أو ما دفعه في سبیل تنفیذ الوكالة أو ما أصیب 

  . 4جراء هذا التنفیذبه من ضرر من 

  

و للوكیل بالعمولة الحق في حبس البضاعة التي یسلمها له الموكل لبیعها أو نقلها          
  أو تلك التي یتسلمها لمصلحة الموكل، و لا یلزم أن تكون المبالغ المستحقة للوكیل بالعمولة 

                                                             
  .ج .م. ق، 202المادة  1

2Cass, civ,13 novembre 1962.j.c.p, 1963,II,12976,note anonyme. 
، منشورات الحلبي 1طالعقود التجاریة، العملیات المصرفیة، الأوراق التجاریة، الإفلاس، : القانون التجاريهاني دویدار، 3

  .71، ص2008الحقوقیة، 
، الإصدار الثالث، دار 1ط العقود المسماة، المقاولة، الوكالة، الكفالة،: شرح القانون المدنيعدنان إبراهیم السرحان،  4

 .155، ص2007، الثقافة للنشر و التوزیع
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و التي من أجلها یمارس الحق في الحبس ذات صلة مباشرة بالبضاعة المحبوسة كما تقضي 
بذلك القواعد العامة، فحتى و إن كانت المبالغ المستحقة كفوائد مثلا غیر مرتبطة بصورة 

  .1مباشرة بالبضاعة أمكن مع ذلك للوكیل بالعمولة حبسها

  

و یخول هذا الحق للوكیل بالعمولة إستیفاء حقوقه من الأموال التي یحوزها بالأولویة        
، و تطبیقا لذلك إذا تم توقیع الحجز على البضائع تحت ید 2من دائني الموكلعلى غیره 

الوكیل بالعمولة یكون لهذا الأخیر التمسك بحقه في البضائع تجاه الدائنین، و إذا كان 
سبق له شراء بضائع بموجب عقد بیع یتضمن شرط الإحتفاظ بالملكیة على سبیل الموكل قد 

الضمان، و كلف الوكیل بالعمولة بإبرام عقد النقل اللازم لتسلمه البضائع، یستطیع الوكیل 
بالعمولة للنقل الذي یجعل شرط الإحتفاظ بالملكیة على سبیل الضمان أن یتمسك بحقه في 

 .3لبائعفي مواجهة احبس البضائع 

  

و ینتهي الحق في الحبس إذا خرجت البضاعة من حیازة الوكیل بالعمولة و إنتقلت إلى 
إلیه جاز للوكیل وقف  المشتراتالموكل على أنه إذا أفلس الموكل قبل وصول البضاعة 

إرسالها و إستعادتها لمباشرة حقه في حبسه، و هذا متى كان دفع ثمنها للبائع حیث یحل 
  .4محله في الدین و في إستخدام حقه في الحبس إستیفاء للثمن

                                                             
  .94المرجع السابق، صالوجیز في العقود التجاریة و العملیات المصرفیة، هاني دویدار، 1
، عمان، دار الثقافة 1ج الأعمال التجاریة، التاجر، المتجر، العقود التجاریة،: شرح القانون التجاري عزیز العكیلي، 2

  .418، ص2005للنشر و التوزیع، 
المرجع السابق، العقود التجاریة، العملیات المصرفیة، الأوراق التجاریة، الإفلاس، : القانون التجاريهاني دویدار، 3

  . 71ص
 .45محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص4
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ینالمترتبة في مواجھة أطراف العقد العقد و المسؤولیات تنفیذین: الفصل الثاني  
 

 المطلب الثاني

  الحق في الإمتیاز

سنتناول في هذا المطلب في نقطة أولى الأحكام العامة لحق الإمتیاز في التشریع        
  .المدني الجزائري، و في نقطة ثانیة حق الإمتیاز في عقد الوكالة بالعمولة

  الفرع الأول

  الجزائري الحق في الامتیاز في القانون المدني

الإمتیاز حق عرف منذ القانون الروماني، إلا أنه لم یكن بصورته التي علیها الیوم، إذ لم 
یكن یعطي الدائن حقا على مال معین للمدین و بذلك لا یخوله حق التتبع، فكان صاحب 

مع منحه فقط أفضلیة على مجموع الدائنین العادیین، و حق الإمتیاز یعتبر دائنا عادیا 
لإمتیاز أكثر في ظل القانون الفرنسي القدیم إثر ظهور حقوق إمتیاز تطور مفهوم حق ا

خاصة منقولة و أخرى عقاریة مما منح الدائن صاحب حق الإمتیاز حقا عینیا على عین 
  . معینة بالذات، عدا حقوق الإمتیاز العامة التي ترد على أموال المدین منقولة وعقاریة

  

و في التشریع الجزائري تناول المشرع حقوق الإمتیاز في الباب الرابع من الكتاب الرابع       
  ، و لما كان من الصعب 1001إلى  982من القانون المدني و الذي یتضمن المواد من 
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إعطاء تعریف جامع و مانع لحقوق الإمتیاز، و ذلك یرجع إلى تعدد محلها، و أمام هذا  
التعدد لحقوق الإمتیاز وضع المشرع الجزائري تعریفا جامعا للخصائص المشتركة لها مع 

الإمتیاز أولویة  :"على أن 982تجنب ما بینها من تمایز و إختلاف إذ نص في المادة 
إلا بمقتضى نص یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته و لا یكون للدین إمتیاز 

  ."قانوني

و یتضح من نص المادة أن حق الإمتیاز تأمین ینشئه القانون، و هو أولویة لدین          
المساواة بین  معین وتحقق لصاحبه الأفضلیة في إستیفائه و ذلك خروجا على القاعدة العامة

  . الدائنین

و تنقسم حقوق الإمتیاز إلى عامة و خاصة، كما تنقسم إلى حقوق إمتیاز خاصة واقعة على 
منقول و حقوق إمتیاز خاصة واقعة على عقار، و حقوق الإمتیاز العامة تخول صاحبها 

ن حق التقدم على ثمن المال المقررة علیه دون حق التتبع كونها لا ترد على مال معی
 .1بالذات، كما أنها لا تخضع للشهر و لو كان محلها عقارا

أما حقوق الإمتیاز الخاصة، فإنها تخول حق التقدم و حق تتبع المال المثقل بالإمتیاز في 
أي ید كان، و على ذلك فإن حقوق الإمتیاز كلها تقرر لصاحبها حق الأفضلیة، و أما حق 

  .ة دون العامةالتتبع میزة مقررة لحقوق الإمتیاز الخاص

                                                             
 .ج .م .ق 986المادة  1
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،و نصت علیه المادة 1ویخول حق الإمتیاز على غرار بقیة التأمینات العینیة حقا في التقدم
من القانون المدني الجزائري، و حقا في تتبع المال المثقل إذا خرج هذا الإمتیاز من ید  982

مدینه، إلا أن هذا الحق لم ینص علیه المشرع لكافة الحقوق فله أن یتتبع الشيء الضامن 
بت له حق لوفاء الدین في أي ید ینتقل إلیها، و یلاحظ أن صاحب الامتیاز العام لا یث

  . التتبع

  

و ینقضي حق الإمتیاز إما تبعا للحق المضمون به، و إما أن ینقضي إستقلالا أي بصفة 
 .  صلیة دون إنقضاء الحق المضمون بهأ

  

من القانون المدني الجزائري فنجد أن حق الإمتیاز  988و بالرجوع إلى المادة        
ا كان وعاء الأفضلیة منقولا أو عقارا، فحق ینقضي بصفة أصلیة بناء على التفرقة بین ما إذ

الإمتیاز الوارد على منقول ینقضي للأسباب التي ینقضي بها الرهن الحیازي، أما حق 
  .الإمتیاز الوارد على عقار فینقضي للأسباب التي ینقضي بها الرهن الرسمي

                                                             
و یقصد بذلك أن یكون لصاحب حق الامتیاز اولویة في إستیفاء هذا الحق قبل سائر الغرماء، دون الحاجة للدخول في  1

 .نالقسمة، و هذه هي فائدة الامتیاز، و هي تقدیم الدین الممتاز على سائر الدیو 
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 الفرع الثاني

  الحق في الامتیاز في عقد الوكالة بالعمولة

  

و للوكیل بالعمولة فضلا عن حقه في الحبس إمتیاز على البضائع و غیرها من الأشیاء التي 
یرسلها إلیه الموكل، و یعتبر من أهم الضمانات للوكیل بالعمولة التي تكفل له إستیفاء 

تنفیذ الوكالة و اصبح دائنا بها للموكل، فلأنه اهتم عمولته و المبالغ التي أنفقها في سبیل 
أساسا بتقریر حق الإمتیاز یضمن له إستیفاء المبالغ التي أنفقها و عمولته بالتقدم على غیره 

  .1من دائني الموكل من ثمن الأموال التي مارس علیها حقه في الحبس

  

مني، فهو یستند في بقائه و فقده و الأساس القانوني لهذا الإمتیاز هو فكرة الرهن الض       
إلى الحق في الحبس، فیفترض أن الموكل قد رضى بتخصیص أمواله التي في حیازة الوكیل 

  .2لضمان ما نشأ للوكیل من حقوق بسبب الوكالة

  

و مادام الرهن الحیازي الضمني الذي یعتمد على حق الحبس أساسا لهذا الإمتیاز        
  وأن المشرع یشترط لتمام الرهن إنتقال حیازة المال المرهون من المدین الراهن إلى الدائن  

                                                             
  .421عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص 1

2 Lyon Caen et Renault, Droit commercial, t1, Dalloz, 1968 ,n419. 
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، سواء كانت 1المرتهن ، فلا إمتیاز للوكیل بالعمولة إلا إذا كانت أموال الموكل في حیازته 
الحیازة مادیة، بوضع یده على البضاعة المسلمة إلیه أو المودعة عنده، أم كانت رمزیة 

  .2بحیازة الصك الممثل للبضاعة المرسلة إلیه كسند الشحن أو تذكرة النقل

و الدیون المضمونة بالإمتیاز هي ذاتها الدیون التي من أجلها یستطیع الوكیل        
بالعمولة ممارسة حقه في حبس البضائع، فهي تشمل العمولة و النفقات و المصاریف و 

  .من القانون التجاري الجزائري 56التعویضات و فوائدها، و هذا ما نصت علیه المادة 

  

المبالغ ذات صلة مباشرة بالبضائع محل الإمتیاز و إنما یكفي أن  و لا یشترط أن تكون هذه
تكون قائمة وقت دخول البضائع في حیازة الوكیل للبضائع أو نشوؤه أثناء وجود البضائع في 

  .3حیازته

و یترتب على إمتیاز الوكیل بالعمولة أن له الأولویة على باقي دائني الموكل عند        
  لى البضائع المشمولة بالإمتیاز، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن إمتیاز توزیع ناتج التنفیذ ع

  

  

  
                                                             

إذا أرسل الوكیل بالبضاعة إلى الموكل فالراجح أن له إستردادها لیباشر علیها امتیازه ما دامت لم تدخل بعد في مخازن  1
  . الموكل، و تبدو أهمیة الوكیل في الإسترداد عند إفلاس الموكل

  .ج .ت .ق 32المادة 2
المرجع السابق،  العقود التجاریة، العملیات المصرفیة، الأوراق التجاریة، الإفلاس،: القانون التجاري هاني دویدار، 3

 .73ص
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الوكیل بالعمولة لا یكون مقدما على إمتیاز حفظ أو حراسة البضائع، الذي لا یشترط  
، و على 1لإعماله أن تكون في حیازة من تكبد المصروفات المتعلقة بالحفظ أو الحراسة

العكس یكون إمتیاز الوكیل بالعمولة مقدما على بائع المنقول بل یجوز للوكیل إعمال إمتیازه 
  .2البائع الذي یطالب بإسترداد البضائع من تفلیسة المشتريفي مواجهة 

  

و الراجح في الفقه أن هذا الإمتیاز یتمتع به كل وكیل بالعمولة، سواء أكان موكلا بالشراء أم 
كان موكلا بالبیع، و على ذلك یفقد الوكیل بالعمولة حقه في الإمتیاز إذا كان مكلفا بالشراء 

ي إشتراها إلى الموكل، أو طلب من البائع إرسالها مباشرة إلى البضاعة التو قام به وسلم 
الموكل دون أن تمر في حیازته، ففي هذه الفروض یفقد الوكیل بالعمولة حقه في الإمتیاز 

  .3بسبب عدم حیازته للبضاعة

  

و لكن إذا كان الوكیل بالعمولة مكلفا ببیع البضائع لا یجوز تفسیر تسلیمه للبضائع        
  لمشتري على أنه نزول على الإمتیاز، ذلك أن تسلیم البضائع هو إلتزام یقع على عاتقإلى ا

  

  

  

                                                             
1Cass. Civ, 13 Novembre1962, j.c.p, 1963, II, 12976,note anonyme. 

المرجع السابق،  العقود التجاریة، العملیات المصرفیة، الأوراق التجاریة، الإفلاس،: القانون التجاريهاني دویدار،  2
  .75ص

 .423عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص 3
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الوكیل بالعمولة بموجب عقد البیع محل الوكالة، و یتفادى الوكیل تسلیم البضائع إثارة  
  .1المشتري لمسؤولیته

 المبحث الثاني

  المسؤولیة المترتبة في مواجهة أطراف العقد

على إن كل من عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة كغیرهما من العقود یرتبان مسؤولیة 
بالرجوع إلى الأحكام العامة للعقد فإن المسؤولیة نوعان المسؤولیة الجنائیة و أطراف العقد و 

  .، و المسؤولیة المدنیة 2رض فیها الوكیل بالعمولة و السمسار لأحكام خیانة الأمانةعیت

و سنتطرق في هذا المبحث إلى الخطأ في تنفیذ العقد كمطلب أول، و شرط الضمان      
  .كمطلب ثاني

  الأولالمطلب 

  الخطأ في تنفیذ العقدین

  بما أن عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة من عقود الوكالة فإن مسؤولیة السمسار      

  

                                                             
المرجع السابق،  العقود التجاریة، العملیات المصرفیة، الأوراق التجاریة، الإفلاس،: القانون التجاريهاني دویدار،  1

  .75ص
 .إذا تعلق الأمر بالسمسرة ج. ع. ق 378تعلق الأمر بالوكالة بالعمولة، و المادة  إذاج. ع. ق 376المادة  2
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ینرتبة في مواجھة أطراف العقدو المسؤولیات المت ینالعقد ذتنفی: الفصل الثاني  
 

و الوكیل بالعمولة تخضع لأحكام مسؤولیة الوكیل بوجه عام، و تستند هذه المسؤولیة إلى  
فكرة الخطأ في تنفیذ الوكالة، و سنتطرق في هذا المطلب إلى الإخلال بتنفیذ الإلتزامات 
المترتبة على عقد الوكالة بالعمولة وعقد السمسرة كفرع أول، والإخلال بتنفیذ الإلتزامات 

  .عن عقد محل الوكالة كفرع ثانيالناشئة 
  

  الفرع الأول

  الالتزامات المترتبة مباشرة على العقد الإخلال بتنفیذ

و نقصد بهذه الطائفة من الأخطاء، ما یعد إخلالا من قبل الوكیل بالعمولة أو        
السمسار یقضي بالإضرار بالموكل أو العمیل، و التي على رأس هذه الأخطاء هي إمتناع 

یل بالعمولة أو السمسار عن إبرام العقد محل الوكالة ما لم یكن ذلك راجعا إلى خطأ امن الوك
  .1الموكل أو العمیل

  

و یكون كل من السمسار و الوكیل بالعمولة مسؤولا كذلك عن عدم إتباع تعلیمات        
  .2الموكل و العمیل أو عدم بذل العنایة الواجبة وضعها موضع التنفیذ

                                                             
  .54هاني دویدار، المرجع السابق، ص1
 .بتنفیذ العقدالإلتزام : آ ثار العقد، المطلب الأول، الفرع الأول: إرجع المبحث الثاني2
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، و مسألة تقدیر مدى بذل العنایة الواجبة ترجع 1و العنایة الواجبة هي عنایة الرجل العادي
  .2إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

  

و على ذلك إذا قصر الكیل بالعمولة أو السمسار في تنفیذ العمل المكلف به عن سلوك 
الرجل العادي یعد مخطئا و یلتزم بتعویض الموكل أو العمیل عما یلحق به من ضرر، كأن 
یكون مكلفا بالشراء فیشتري بضاعة فیها عیوب یمكن إكتشافها بالفحص العادي، و یكون 

الصفقة بشروط أفضل میله إذا ثبث أنه كان في مقدوره أن یجري مسؤولا أمام موكله أو ع
مما حددها الموكل و لم یفعل، فعلیه أن لا یكتفي بمجرد إحترام تعلیمات موكله، إذ من 

  .3واجبه كتاجر محترف، الخروج علیها و مجاوزتها متى كان ذلك في مصلحة الموكل

  

سار في تنفیذ وكالته، فلا یكون مسؤولا في أما إذا لم یصدر خطأ من الوكیل أو السم        
  .مواجهة الموكل إذا لحقه ضرر من جراء العمل الذي قام به لحسابه

  

  كما إذا باع الوكیل أو السمسار بضاعة الموكل إلى شخص ظاهر و إتبع تعلیماته     

                                                             
  .ج .م .ق 576المادة 1
  .102بوعبد االله رمضان، المرجع السابق، ص 2
 .440-  403عزیز العكیلي ، المرجع السابق، ص ص  3
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ینالمترتبة في مواجھة أطراف العقد و المسؤولیات ینالعقد تنفیذ: الفصل الثاني  
 

في إجراء البیع و إختار الوقت المناسب لذلك، فلا یكون بعد ذلك مسؤولا إذا تخلف المشتري 
المتعاقد معه عن تنفیذ الإلتزامات التي یفرضها علیه العقد بسبب إعساره أو إفلاسه، و إنما 
یتحمل الموكل أو العمیل مسؤولیة ذلك، و ما دام الوكیل أو السمسار بذل العنایة المطلوبة 

  .في تنفیذ وكالته

  

و كذلك یسأل الوكیل بالعمولة أو السمسار إذا لم یقم بالأعمال المادیة اللازمة لتنفیذ مهمته، 
و یسأل أیضا عن تقدیم المعلومات اللازمة للموكل أو العمیل أو إذا لم یقدم حسابا عن 

موكل أو وكالته، أو كان هذا الحساب مغلوطا و تعمد الوكیل أو السمسار ذلك جاز لل،
ذا أصابه ضرر من ذلك له أن العمیل رفض الصفقات التي تتعلق بها البیانات  الكاذبة، وإ

یطالب الوكیل أو السمسار بالتعویض، وفي هذه الحالة یفقد الوكیل بالعمولة و السمسار 
  .1عمولته عن الصفقات التي أعطى عنها بیانات كاذبة

  

  الفرع الثاني

  الناشئة عن عقد محل الوكالةالإخلال بتنفیذ الإلتزامات 

الأصل أن الوكیل بالعمولة و السمسار غیر مسؤولان عن إخلال الغیر بتنفیذ        
  إلتزاماته الناشئة عن العقد و مع ذلك ذهب الرأي الراجح إلى أن الوكیل بالعمولة و السمسار

                                                             
بغداد،  الوكالة بالعمولة و الدلالة،-2العقود التجاریة،  و أكرم یاملكي،. 286سامي محمد فوزي، المرجع السابق، ص 1

 .17، ص1972
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ینعقداجھة أطراف الو المسؤولیات المترتبة في مو ینالعقد ذتنفی: الفصل الثاني  
 

مسؤولان في حالتین إذا أساء إختیار الغیر و إذا تبین أن عیوب خفیة تعتري البضائع التي  
  .هنا خاصة الوكیل بالعمولة قام بشرائها

طبقا للرأي الراجح یكون الوكیل بالعمولة و السمسار مسؤولان في : إساءة إختیار الغیر-1
الغیر ظاهر إعساره حتى یكون ، و یشترط البعض أن یكون 1حالة تعاقده مع شخص معسر

الوكیل بالعمولة و السمسار مسؤولان عن إختیارهما للغیر، بینما یكتفي البعض الآخر بتقدیر 
  .2مسؤولیة الوكیل بالعمولة إذا لم یبذل العنایة الواجبة للتأكد من یسار الغیر

إطار  في یدخلو یرى البعض أن خطأ الوكیل بالعمولة أو السمسار في إختیار الغیر 
، بینما یرى البعض الآخر أن خطأ 3الإخلال بموجبات حسن النیة في تنفیذ ما عهد إلیه

الوكیل بالعمولة أو السمسار یستند إلى إعتبار التعاقد مع شخص موسر من مستلزمات عقد 
  .4ذاته الوكالة بالعمولة و عقد السمسرة

و هنا یكون السمسار مسؤولا إذا أخفى عن عمیله عیوب : ضمان العیوب الخفیة -2
  السلعة التي كلف بشرائها أو المنازعات بشأنها، كأن تكون السلعة مرهونة یدعي الغیر بحق 

  

  

                                                             
  .25محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص 1
المرجع السابق، العقود التجاریة، العملیات المصرفیة، الأوراق التجاریة، الإفلاس، : القانون التجاريهاني دویدار، 2

  .55ص
  .76محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص -علي البارودي3
 .403،440عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص ص  4

  
  

  
54  
  



ینالمترتبة في مواجھة أطراف العقدو المسؤولیات  ینالعقد تنفیذ: الفصل الثاني  
 

عیني علیها، أو أن یتواطأ مع المتعاقد الذي یجلبه و یخفي عن عمیله بسوء نیته معلومات  
یعرفها لو قدمها لعمیله لإمتنع عن التعاقد، و هنا یحرم من الأجرة و من كل حق في 

  .1إسترجاع النفقات التي صرفها

  

بها كأن یكون  لا یكون على علمو لكن لا یكون السمسار مسؤول عن العیوب الخفیة التي 
ار مكلفا ببیع عقار و بعد أن وجد المشتري و تفاوض معه أخبر البائع برغبة المشتري سالسم

بالشراء و إتفق كل من البائع و المشتري على الذهاب إلى دائرة تسجیل الأراضي لتسجیل 
تالي البیع بإسم المشتري و لكن تبین من سجلات الدائرة أن العقار علیه إشارة الحجز و بال

لا یمكن بیعه، في هذه الحالة لا شأن للسمسار بذلك و بالتالي تكون مهمته قد إنتهت بنجاح 
  .2و یستحق في هذه الحالة الأجرة عن توسطه

  

ان مكلفا بالشراء یكون مسؤولا تجاه الموكل عما ا كو أما الوكیل بالعمولة فإذا م        
  .یعتري البضائع من عیوب خفیة

                                                             
  .441عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص 1
 .307فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 2
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ینالمترتبة في مواجھة أطراف العقد و المسؤولیات ینالعقد تنفیذ: الفصل الثاني  
 

و یرى البعض أن مسؤولیة الوكیل بالعمولة رهینة بإرتكابه خطأ في الكشف على البضائع 
فإذا كان في مقدور الوكیل بالعمولة الكشف عن العیوب الخفیة إذا بذل العنایة الواجبة في 
الكشف على البضائع كان مسؤولا عن هذه العیوب تجاه الموكل، أما إذا لم یكن في مقدوره 

  .1العیوب الخفیة فلا یكون مسؤولا بطبیعة الحالإكتشاف 

  

و على ذلك یكون الوكیل بالعمولة مسؤولا في حالتین إذا قبل البضائع و هي تحتوي على 
عما قد یعتریها من عیوب خفیة، ولكن یلاحظ بأن  عیوب ظاهرة و إذا أهمل في الكشف

إكتشاف هذه العیوب یقضي إلى القول بعدم مسؤولیة الوكیل بالعمولة إذا لم یكن في إمكانه 
تحمل الموكل تبعة هذه العیوب لأن الغرض هو إمتناع رجوعه المباشر على الغیر بضمان 
العیوب الخفیة، و من هذه الزاویة یتحدد لنا نطاق المخاطر التي یتحملها الوكیل بالعمولة 

  .غیر الضامن فهو یعفي الموكل من رجوع الغیر علیه

  

و لا شك عن عیوب البضاعة الخفیة إزاء  یل بالعمولة بائعا فهو مسؤولو أما إذا كان الوك 
الغیر المتعاقد، إذ هو یتعامل معه بإسمه الشخصي فیتحمل كل إلتزامات و مسؤولیات 

  .2البائع

                                                             
المرجع السابق، العقود التجاریة، العملیات المصرفیة، الأوراق التجاریة، الإفلاس، : القانون التجاريهاني دویدار،  1

  .55ص
 .83محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص -علي البارودي 2
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  المطلب الثاني

  شرط الضمان

رأینا  الأصل أن الوكیل بالعمولة و السمسار لا یسألان تجاه الموكل و العمیل إلا        
على أخطائهما الشخصیة لكنه لا یضمنان للموكل و العمیل حسن قیام الغیر الذي تعاقد 

  .معه بتنفیذ إلتزامه

  

و بما أن الموكل و العمیل یریدان من وراء لجوئهما إلى الوكیل بالعمولة و السمسار أن 
یتحمل هذان الأخیران أكبر قدر من المخاطر الناجمة عن ابرام العقد محل الوكالة و كثیرا 
ما یتضمن عقد الوكالة بالعمولة شرطا بمقتضاه یكون الوكیل بالعمولة مسؤولا عن إخلال 

یضمن تعاقد معه بتنفیذ إلتزاماته الناشئة عن العقد محل الوكالة و بعبارة أخرى الغیر الذي ی
الكیل للموكل حسن تنفیذ الوكالة، و أما عقد السمسرة فقلیلا ما نجد فیه مثل هذا الشرط و 
لكن قد یزید العمیل من مسؤولیة السمسار متى یطمئن و یثق إلى التعامل معه، و في كلا 

  .1الشرط المتقدم بشرط الضمانالعقدین یعرف هذا 

  

  :من خلال التقسیم التالي و سنتطرق إلیه من خلال آثاره و طبیعته      

                                                             
إلى العنایة في یزید من أمن الموكل و العمیل و إطمئنانه كما یدفع الوكیل و السمسار "و قد قیل في شرط الضمان أنه 1

تخیر المتعاقد المناسب و إلى الیقظة عند مطالبته بالتنفیذ و في مقابل ذلك یحصل الوكیل و السمسار على عمولة أكبر، 
 ".غالبا ما تكون ضعف العمولة العادیة
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ینالمترتبة في مواجھة أطراف العقد و المسؤولیات ینالعقد تنفیذ: الفصل الثاني  
 

 الفرع الأول

  آثار شرط الضمان

أشرنا إلى أن كل من السمسار و الوكیل بالعمولة یقوم بتنفیذ ما جاء في عقد السمسرة أو 
الوكالة طبقا للتعلیمات التي تصدر إلیه من الموكل أو العمیل و لكن الوكیل بالعمولة أو 

  .إلتزامهالسمسار لا یضمن تجاه الموكل أو العمیل قیام الغیر بتنفیذ 

  

و لكن الإتفاق قد یتضمن شرطا خاصا یجعل الوكیل أو السمسار یضمن ذلك أیضا فیسمى 
، و كذلك أو السمسار الضامن) commissionnaire ducroire(بالوكیل الضامن  حینئذ

فقد یكون الوكیل بالعمولة أو السمسار ملتزما بالضمان بمقتضى العرف التجاري في مكان 
  .1التجارة، أو بنص القانون كالوكیل بالعمولة للنقل و سماسرة الأوراق المالیةالعقد أو في نوع 

  

و یترتب عن شرط الضمان إلتزام كل من الوكیل بالعمولة و السمسار بضمان تنفیذ الغیر 
  .لإلتزامه تنفیذا كاملا في المیعاد المحدد المتعاقد معه

  

  

                                                             
 .26،41محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص ص1
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ینو المسؤولیات المترتبة في مواجھة أطراف العقد یندتنفیذ العق: الفصل الثاني  
 

فالوكیل بالعمولة أو السمسار یضمن یسار الغیر و حسن التسلیم من الغیر إذا كان مكلفا 
بالشراء و وفاء الغیر بالثمن إذا كان مكلفا بالبیع، و لا یقتصر أثر الشرط على ضمان 
الوكیل أو السمسار لیسار الغیر، بل یشمل أیضا ضمان عدم التنفیذ و لو كان راجعا إلى قوة 

  .1یظل الوكیل أو السمسار ملتزما رغم سقوط إلتزام الغیر قاهرة بحیث

  

على الوكیل بالعمولة و على ذلك، فبمجرد حلول میعاد التنفیذ، یرجع الموكل أو العمیل 
الضامن أو السمسار الضامن مطالبا به، دون أن یتحمل عبء إثبات إمتناع الغیر المتعاقد 

من أو السمسار الضامن أن یقوم بالتنفیذ أو أن عن التنفیذ، وحینئذ یتعین على الوكیل الضا
و لا حتى أن یعوضه عنه دون أن یستطیع أن یدفع بإعسار الغیر المتعاقد معه أو إفلاسه 

و كل ما للوكیل أو . یدفع بالقوة القاهر كان من شأنها أن تسقط إلتزام الغیر المتعاقد
  . هذا الأخیر إن كان ثمة خطأالسمسار في مواجهة الموكل أو العمیل هو أن یدفع بخطأ 

  

و بما أن شرط الضمان یزید من مسؤولیة الوكیل بالعمولة و السمسار أمام الموكل و العمیل 
فإن كل من الوكیل و السمسار في هذه الحالة یتفق مع الموكل و العمیل على أن تضاف 

  .2إلى عمولته عمولة خاصة تسمى بعمولة الضمان

                                                             
و مصطفى كمال طه،المرجع . 229، ص 1987القاهرة، دار النهضة العربیة، شرح العقود التجاریة، سمیحة القلیوبي، 1

  .120السابق، ص
العقود التجاریة و عملیات البنوك، الأوراق و فایز نعیم رضوان،  .287فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 2

 .94، القاهرة، دار النهضة العربیة، ص4، ط1999لسنة  17طبقا لأحكام القانون رقمالتجاریة، الإفلاس، 
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و هكذا نرى أن طبیعة عقد الوكالة بالعمولة خاصة تنعكس على شرط الضمان        
فتجعله أقوى من الضمان العادي، فالفرض في الوكالة بالعمولة أن الموكل لا یعرف الغیر 
المتعاقد و لا یعرف سبب إمتناعه عن التنفیذ، فلا مناص من أن یرجع على الوكیل مباشرة 

لتنفیذ دون أن یبدأ بالرجوع على الغیر المتعاقد، إذ الفرض أنه لا و بمجرد حلول میعاد ا
  .إثبات عجزه عن التنفیذ أو إعسارهیعرفه، و دون الحاجة إلى 

  

في عقد الوكالة بالعمولة و عقد السمسرة و بناءا على ذلك فإن من شأن وجود شرط الضمان 
صر أثر شرط الضمان على هو تشدید إلتزامات الوكیل بالعمولة و السمسار حیث لا یقت

مجرد تغیر إلتزام الوكیل بالعمولة و السمسار من إلتزام ببذل عنایة إلى إلتزام بتحقیق نتیجة 
إنما الأمر یتجاوز ذلك إلى ضمان الوكیل بالعمولة و السمسار تحقیق هذه النتیجة في جمیع 

  .1الأحوال

  

 الفرع الثاني

  طبیعة شرط الضمان

حول طبیعة شرط الضمان هل هو كفالة أم نوع من التأمین  وقد ثار الجدل و الخلاف
  .ووجهت إنتقادات لكل واحد من الرأیین

                                                             
، 2006- 2005، مركز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي، 1ط العقود التجاریة  و عملیات البنوك،أحمد بركات مصطفى،  1

 .145ص
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فرأى البعض أن شرط الضمان عبارة عن كفالة تضامنیة، و من ثم یمتنع عن الوكیل 
بالعمولة الضامن و السمسار الضامن ك الكفیل المتضامن الدفع بالتجرید في مواجهة 
الموكل، و لكنه لا یعد مسؤولا عن عدم التنفیذ المبني على القوة القاهرة ما دامت تؤدي إلى 

  . صلاإنقضاء إلتزام الغیر أ

  

لیس له حتى  العمولة الضامن أو السمسار الضامن و یعاب على هذا الرأي أن الوكیل ب
الدفع بالتجرید، كما أنه لا یستطیع أن یدفع في مواجهة الموكل أو العمیل حتى بالدفوع التي 
كان یمكن للغیر المتعاقد أن یدفع بها دعوى الموكل أو العمیل، و المعروف أن الكفالة لابد 

إلى مدین أصلي، و الفرض هنا في الوكالة بالعمولة و السمسرة ألا علاقة بین ن تستند أ
  .1الموكل أو العمیل مع الغیر المتعاقد، فهذا الأخیر لا یعد مدینا للأول

  

و یرى البعض الآخر أن شرط الضمان هو نوع من التأمین إذ یلاحظ فیه وجود         
حق العمیل، و وجود بدل التأمین و هي العمولة شيء مؤمن علیه وهو حق الموكل أو 

الزائدة التي یتقاضاها الضامن، ووجود المؤمن و هو الوكیل بالعمولة أو السمسار و المؤمن 
  .له و هو الموكل أو العمیل

                                                             
 .80محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص -و علي البارودي. 41رجع السابق، صمحمد السید الفقي، الم 1
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  : و لكن شرط الضمان یختلف عن التأمین من ناحیتین

  

أن التأمین لا یلزم المؤمن بالدفع إلا في حالة هلاك الشيء المؤمن في حین أن : أولهما
الوكیل بالعمولة الضامن أو السمسار الضامن بلا حق من قبل المؤمن له بمجرد حلول أجل 

  .إفلاسهالدین دون حاجة إلى إثبات إعسار المدین أو 

  

أن التأمین لا یمكن إثباته إلا بصك خطي في حین أن شرط الضمان یثبت : و ثانیهما
  .1بجمیع وسائل الإثبات القانونیة

  

  .2و الرأي الراجح أن شرط الضمان هو عبارة عن تأمین       

 

                                                             
  .66،65حسام الدین الأحمدـ، المرجع السابق، ص ص 1
 .254، ص 2012، عمان، إثراء للنشر و التوزیع، 1طالقانون التجاري، أكرم یا ملكي،  2
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و خلاصة القول في هذا الفصل الذي تم تقسیمه إلى مبحثین، حیث تم التطرق في المبحث 
الأول إلى تنفیذ العقد، و في المبحث الثاني إلى  المسؤولیات المترتبة في مواجهة أطراف 

  .العقد

  

وتم التوصل في دراسة تنفیذ العقد إلى أن ضمانات تنفیذ العقد خصها المشرع للوكیل 
و هي تتمثل في الحق في الحبس و معناه أن یمتنع الوكیل بالعمولة  ،دون السمسار بالعمولة

، و ى یستوفي حقوقه المالیة منهن بضائع أو أموال ترجع للموكل حتعن تسلیم ما في یده م
فضلا عن ذلك لدیه حق إمتیاز على البضائع و غیرها من الأشیاء التي یرسلها له الموكل 

  .تیفاء حقه من موكله بالتقدم على غیره من دائني موكلهفهذا الحق یضمن له إس

  

و تم التعرض أیضا إلى المسؤولیة المترتبة في مواجهة أطراف العقد، حیث تحتوي على 
الوكالة عقد الإلتزامات المترتبة على الخطأ في تنفیذ العقد و قسمناه إلى الإخلال بتنفیذ 

فة من الأخطاء في إمتناع الوكیل بالعمولة و بالعمولة و عقد السمسرة، و تتمثل هذه الطائ
السمسار عن إبرام العقد محل الوكالة، و عدم إتباع تعلیمات الموكل و العمیل، وعدم بذل 

 .العنایة الواجبة للتنفیذ، بالإضافة إلى عدم تقدیم حساب عن وكالته
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و تضمنت الدراسة أیضا الإخلال في تنفیذ الإلتزامات الناشئة عن عقد محل الوكالة وهنا تم 
الغیر و ضمان العیوب الخفیة في السلعة وفي كلتا الحالتین حتى  اختیارالتطرق إلى إساءة 

یكون الوكیل بالعمولة و السمسار مسؤولا یجب أن یكون على علم بذلك أو یمكنه العلم به 
  .لو بذل العنایة اللازمة وهي عنایة الرجل العادي

  

لوكیل بالعمولة الذي من خلاله یصبح او أما المطلب الثاني فتطرقنا فیه إلى شرط الضمان 
و السمسار مسؤولان عن تنفیذ الغیر لإلتزامه تنفیذا كاملا و في المیعاد المحدد، فیرجع 
الموكل و العمیل إلیهما مباشرة دون الرجوع إلى الغیر، ولقد ثار إختلاف حول طبیعة هذا 

 .الشرط، هل هو كفالة أم عبارة عن تأمین، و الرأي الراجح هو أنه عبارة عن تأمین
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  الخاتمة



 الخاتمة
 

  :الخاتمة

و في ختام هذا البحث، تناولت هذه الدراسة التمییز بین عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة 
  :في التشریع الجزائري، و من خلال هذه المقارنة خرجت الدراسة بالنتائج التالیة

إن السمسرة عقد یلتزم به فریق، یدعى السمسار، لأن یرشد الفریق الآخر إلى فرصة لعقد 
إتفاق ما أو أن یكون وسیطا له في مفاوضات التعاقد و ذلك مقابل أجرة، و تقتصر مهمة 

و أما الوكالة . السمسار على إیجاد متعاقد یرتضي التعاقد مع العمیل بالشروط التي یریدها
صورة خاصة للوساطة في التعامل تتمیز بأن الوسیط فیها، أي الوكیل بالعمولة فهي 

مع الغیر بالعمولة، هو الذي یتولى بنفسه إتمام الصفقة المكلف بها، فیبرم العقد و یتعامل 
  .باسمه الشخصي، و لكن لحساب الموكل و ذلك مقابل عمولة

  

فلابد أن . الأركان العامة و لكي یكون العقد صحیحا، في كلا العقدین، یجب أن یتوفر فیه
یتوافر فیه رضا المتعاقدین، و أن یكون هذا الرضا على موضوع معین، و لابد من سبب 
یحمل علیه، و بعبارة أخرى یتعین أن یوجد الرضا و أن یرد على محل تتوافر فیه الشروط 
التي نص علیها القانون، و أن یهدف إلى سبب تتوافر شروطه كذلك، هذا فضلا عن 

و كذلك یجب أن یتوفر . رورة خلو الرضا من العیوب و صدوره من ذي أهلیة لإبرام العقدض
في كلا العقدین، الركن الخاص الذي یتمثل في التفویض الذي یتلقاه كل من السمسار و 

  .الوكیل بالعمولة من العمیل و الموكل

  

ریة الذي تتوافق فیه من العقود التجاو یعد كل من عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة 
 إرادتین أو أكثر لإحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء لإلتزام أو فعله أو  
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تعدیله، و هو یعد عملا تجاریا دائما بالنسبة للسمسار و الوكیل بالعمولة سواء تعلق الأمر 
  .بمعاملات تجاریة أو مدنیة

و أوضحت الدراسة أن كلا العقدین من العقود التجاریة الملزمة للجانبین، و یترتب علیه 
للطرف الثاني، و العكس إلتزامات متبادلة بین طرفیه، فإلتزامات الطرف الأول تعتبر حقوق 

  .صحیح

  

و إن واجب كل من السمسار و الوكیل بالعمولة في تنفید المهمة المكلف بها هو بذل عنایة 
و هذه العنایة هي عنایة الرجل العادي، و ضرورة أن یلتزم بالقیام بهذا العمل بنفسه ما لم 

د و ذلك حتى لا یحدث یكن مأذونا له بذلك، كما یلتزم بأن لا یكون طرفا ثانیا في العق
تعارض ما بین مصلحته و مصلحة من وسطه، و بینت الدراسة أیضا أن یلتزم السمسار و 

بتقدیم الحساب و لكن السمسار یلتزم بتقدیم المعلومات اللازمة عن جمیع الوكیل بالعمولة 
ل الظروف المحیطة بالصفقة و هو غیر ملزم بتقدیم الحساب في آخر الصفقة، و أما الوكی

فهو ملزم بتقدیم الحساب عن الأعمال التي یجریها و یجب أن یكون هذا الحساب بالعمولة 
  .مطابقا للحقیقة

  

و توصلنا أیضا إلى أن كل من عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجاریة 
إنما لذلك فإن كل من السمسار و الوكیل بالعمولة لا یقوم بالمهمة المكلف بها مجانا و 

 ة بالإتفاق و إن لم یوجد بمقابل، و یسمى هذا المقابل أجر أو عمولة، و یحدد عاد
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المتبعة، و إن لم توجد فإن المحكمة هي التي تتولى تقدیر الأجر، و یستحق أیضا فبالعادة 
كل من السمسار و الوكیل بالعمولة رد النفقات التي أنفقها في سبیل تنفید العمل المكلف به، 
فبالنسبة للسمسار یجب أن یكون هناك إتفاق مسبق بینه و بین العمیل على ذلك، و أما 

و یجب أن .  یشترط أن یكون هناك إتفاق بینه و بین الموكل على ذلكالوكیل بالعمولة فلا
  .الوكالة و أن تكون مشروعة لتنفیذتكون هذه النفقات لازمة 

  

العقد خصه بها المشرع عن غیره من  لتنفیذو أوضحت الدراسة أن للوكیل بالعمولة ضمانات 
تتمثل في حق الحبس و  دائني الموكل و هي تخصه أیضا دون السمسار، و هذه الضمانات

عن تسلیم البضائع إلى أن یستوفي حقوقه المالیة من الذي یعني إمتناع الوكیل بالعمولة 
و كذا حق الإمتیاز و الذي یعتبر من أهم الضمانات التي تكفل حقوق الوكیل . الموكل

عن غیره من بالعمولة و هنا یكفل له هذا الحق إستیفاء المبالغ التي أنفقها و عمولته بالتقدم 
  .دائني الموكل

  

و توصلنا أیضا إلى أن العقدین كغیرهما من العقود یرتبان مسؤولیة على أطراف العقد و تم 
دراستها من خلال الخطأ في تنفید العقد و تقوم مسؤولیة السمسار و الوكیل بالعمولة هنا في 

باشرة على العقد و یقصد به الإلتزامات المترتبة م بتنفیذنقطتین، النقطة الأولى عند الإخلال 
مثلا إمتناع الوكیل أو السمسار عن إبرام العقد محل الوساطة ما لم یكن ذلك راجعا إلى 

عدم إتباع تعلیمات الموكل أو العمیل، التقصیر في تنفید العمل خطأ الموكل أو العمیل، 
ة مسؤولا المكلف به و غیرها من الأخطاء التي یكون فیها السمسار و الوكیل بالعمول

 .مسؤولیة تقصیریة أو عقدیة حسب الحالة
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و النقطة الثانیة عند الإخلال بالإلتزامات الناشئة عن العقد محل الوكالة و هنا یكون كل من 
السمسار و الوكیل بالعمولة مسؤولان في حالتین عند إساءة إختیار الغیر و ضمان العیوب 

  .الخفیة خاصة إذا كانت ظاهرة لو بذل عنایة الرجل العادي لإكتشفها

  

العمیل و الموكل إلا  السمسار و الوكیل بالعمولة لا یسألان تجاهو توصلنا أیضا أن كل من 
التي یقومان بها و لكن قد یتضمن العقد شرطا یصبح من خلاله الشخصیة  عن الأخطاء

الغیر للعقد و یرجع العمیل و الموكل إلیه مباشرة  بتنفیذالسمسار و الوكیل بالعمولة ملزما 
سمى شرط الضمان و من خلاله یصبح هناك سمسار دون الرجوع إلى الغیر و هذا الشرط ی

  .ضامن و وكیل بعمولة ضامن

  

و في ختام الدراسة توصلنا إلى أن هذه العقود أصبحت ضرورة ملحة بالنسبة لأغلب التجار 
لمساعدتهم في القیام بأعمال تجارتهم على الوجه الأكمل فعلى المشرع الجزائري أن یسن 

 .العقود بالتفصیلنصوص قانونیة جدیدة تخص هذه 

 

 

 

 

 

 

 

69  



  
 قائمة المراجع

  والمصادر



 قائمة المراجع و المصادر 
 

 :و المصادر قائمة المراجع

  :باللغة العربیة/ 1

  :القوانین-1

 .القانون المدني الجزائري -1
 .القانون التجاري الجزائري -2
 .قانون العقوبات الجزائري -3

  :الكتب -2

 .1981-1980، الجزء الرابع، الجزائر، ائريالقانون التجاري الجز أحمد محرز،  -1
الحدیثة، الكتاب الثاني، في الأعمال و ، الموسوعة التجاریة أحمد محمد أبو الروس -2

 .الدار الجامعیة العقود التجاریة و عملیات البنوك و الإفلاس،
، مركز نشر و توزیع ، العقود التجاریة و عملیات البنوكأحمد بركات مصطفى -3

 .2006-2005الكتاب الجامعي، 
الدار ، 1، ط)مصادر الإلتزام(النظریة العامة للإلتزامات أمجد محمد منصور،  -4

 .2001العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، 
 .1972الوكالة بالعمولة و الدلالة، بغداد، -2، العقود التجاریةأكرم یا ملكي،  -5
 .2012، عمان، إثراء للنشر و التوزیع، 1، ط، القانون التجاريأكرم یا ملكي -6
نونیة، ، دار الكتب القا، عقد الوكالة بالعمولة فقها و قضاءاإبراهیم سید أحمد -7

2005. 

 

71 



 و الصادر قائمة المراجع
 

، دار الحلزونیة للنشر 1، ط، أحكام عقد الوكالة في التشریع الجزائريبوعبد االله رمضان-8
  .2007و التوزیع، 

، لبنان، منشورات الحلبي 1، طالسمسرة و الوساطة التجاریةحسام الدین الأحمد، -9
  .2012الحقوقیة، 

  .1987العربیة، ، القاهرة، دار النهضة شرح العقود التجاریةسمیحة القیلوبي، -10

، عمان، الدار العلمیة للنشر و التوزیع و مكتبة 1، طمصادر الإلتزامعبد القادر الغار، -11
  .2007الثقافة للنشر و التوزیع، 

، شرح القانون المدني، العقود المسماة، المقاولة، الوكالة، عدنان إبراهیم السرحان-12
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، الأعمال التجاریة، التاجر، المتجر، العقود ، شرح القانون التجاريعزیز العكیلي-14
  .2005التوزیع، ، عمان، دار الثقافة للنشر و 1جالتجاریة، 

العقود التجاریة و عملیات : القانون التجاريمحمد فرید العریني،  -علي البارودي-15
  .2004دار الجامعة الجدیدة، البنوك،
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2006.  

 .2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، طالعقود التجاریةمحمد السید الفقي، -18
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 و المصادر قائمة المراجع
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  :باللغة الفرنسیة/2

1- Cassation civile, 13November1962, j.c.p.1963, II, 12976, note 
anonyme. 

2- Lyon Caen et Renault, Droit commercial, t1, Dalloz, 1968. 
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  الملاحق



  نموذج عقد سمسرة

  

  :، تم الإتفاق بین كل من..............الموافق...........أنه و في یوم 

  ...........سجل تجاري رقم–الجنسیة .........-.........شركة/ السادة.1

  ...............، الجنسیة.........  و یمثلها في التوقیع مدیرها السید

  :.................تلفون –: (............) ب . ص-............و عنوانها

  .الواعد –" بالطرف الأول"و یشار إلیها فیما بعد و لأغراض هذا العقد         

  .................بطاقة التعریف رقم –الجنسیة ..........-/.........السید) أ .( 2

  ................ بطاقة التعریف رقم –الجنسیة ............-/......السید) ب (    

  : (.................)ب .ص-...............-..........،و عنوانها الجزائر

  :............... تلفون - 

  -"بالطرف الثاني"و یشار إلیهم مجتمعون فیما بعد و لأغراض هذا العقد       

  .الموعود

  و بعد أن أقر الطرفان بأهلیتهما المعتبرة للتعاقد، اتفقا على ما یلي من شروط    

  :و بنود
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  نموذج عقد وكالة بالعمولة

  -:حرر هذا العقد بین كل من/   /    أنه في یوم       

 )طرف أول /                                         ( السید الأستاذ )1
  )طرف ثاني /                                                 ( السید )2

یتفق علیها و لرغبة الطرف الأول حیث أن الطرف الثاني یعمل موزعا للكتب مقابل عمولة 
  .بالإستعانة بالطرف الثاني في توزیع مؤلف                إنتاج الطرف الأول

  فلقد تم الإتفاق بینهما بعد أن أقر كل منهما بأهلیته القانونیة للتعاقد والتصرف       

  .من العقد یتجزأیعتبر هذا التمهید جزء لا  -:أولا               

یقر الطرف الثاني بتسلمه لعدد          نسخة من مؤلف و الخاص  -:ثانیا              
بالطرف الأول و ذلك لعرضه للبیع بسعر        للنسخة نظیر عمولة قدرها          و یقر 

أو رد ل الأمانة و یتعهد بردها الطرف الثاني بأن هذه النسخ تحت یده و طرفه على سبی
  .ثمنها عند طلبها

یقر الطرف الثاني بأنه یتحمل كامل المصروفات اللازمة لعرض و نقل -:ثالثا           
  .الكمیة المسلمة له

یقر الطرف الثاني بأنه یقبل العمل الموكل إلیه مقابل عمولة       عن  -:رابعا         
  .سعر النسخة تخصم عند البیع وهي محددة في البند الثاني

  .حرر هذا العقد من نسختین بید كل طرف نسخة للعمل بها عند الإقتضاء -:خامسا       

ئیاتها بأي نزاع ینشأ عن تنفیذ أو تفسیر تختص محكمة           بكل جز  -:سادسا      
  .العقدهذا 

 الطرف الأول                                     الطرف الثاني
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